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 داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإه

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع

إلى والديّ الغاليين، الّلذين رحلا إلى دار البقاء ولا تزال ذكراهما حيّة تنبض في قلبي. 
أسأل اّللّ العظيم أن يجعل هذا العمل صدقة جارية في ميزان حسناتهما، وأن يرزقني برّهما 

 والعمل الصّالح.بالدّعاء 

إلى من كانوا بعد اّللّ سندًا ودعامةً في حياتي، إخوتي وأخواتي وكلّ أفراد عائلتي 
 وأخصّ بالذّكر "عزالدّين" الرّفيق الصّامت والدّاعم الصّادق.

كما أهدي هذا العمل إلى إخوتي الّذين لم تلدهم أمّي، شيختي الفاضلة "نوّي مليكة" 
 قة دربي "بلعربي نوال".وزميلي "محمدي أيمن" ورفي

ولا أنسى أن أعبّر عن خالص امتناني لكلّ الصّديقات والزّميلات والزّملاء، الّذين كان 
 لهم الأثر الجميل في هذه الرّحلة.

وأخيرًا، إلى كلّ من قدّم يد العون، أو أسدى نصيحة، أو كان له دور من قريب أو بعيد 
 يّ القدير أن يجزيه خير الجزاء في الدّنيا والآخرة.في إنجاز هذه الدّراسة؛ أسأل اّللّ العل
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والعطاء الحب  نبع  كانا  من  والداي  إلى  ونورة  العزيزين  إلى  فخر   جمال  بكل  الإنجاز  هذا  أهديكما 
 فأنتما الجذور التي أنبتتني  والدعاء الذي رفعني.وإمتنان 

الشكر من    إلىو  كل  عمر  الحبيب  زوجي  إلى  قوتي  قبل  وأحتضن ضعفي  تعبت،  حين  بي   آمن 
  لصبرك لكل ما قدمته من دعم في طريقي وإلى قرة عيني ونبض قلبي  وسبب استمراري. والحب لإحتوائك

 إلى فلذتي  كبدي: فطيمة ومحمد كل هذا من أجلكما فوجودكما هو النور الذي يضيء كل عتمة.

مي التومي الذي غمرني دوما بحنانه وإحترامه جزاك الله عني كل ع  أبي الثاني الكريم الوقوروإلى  
 .خير

وأسكنك فسيح جناته، كنت القلب  وإلى روح من كانت لي أكثر من حماة إلى خالتي زهور رحمك الله  
 احييت. ظل خالدة في قلبي منة وذكرك ستالطيب والروح الحنو 

 لسند والأمان شكرا لوجودك الدائم ودعمك الصادق.وإلى أخي الوحيد رفيق ا

كنزة، وعائشة، كنتن لي زهرات العمر ومصدرا لا ينفد ،  زوينة، صونيةواتي العزيزات: أمال،وإلى أخ
 . دعموالمن المحبة 

دربي من   ورفيقات  الغاليات  وإلى صديقاتي  والسند،  والدعاء  العون  كانت  التي  الكبيرة  عائلتي  وإلى 
 تقاسمن معي التعب والفرح والذكريات الجميلة... 

بصدق  أحبني  من  كل  بالحب   وإلى  محملا  المتواضع  العمل  هذا  جميعا  أهديكم  طيبة  بنية  ورافقني 
 بي. والعرفان والدعاء أن يحفظكم ويسعد قلوبكم كما أسعدتم قل

 



 شكر وتقدير

لام عاا حتهى يبلغ الحمد منتهاه و ا كثير  حمد للّه حمد  ال لاة والسه مخلوق أناره  ى أشرفللصه
 اللّه بنوره واصطفاه.

كر والتهقدير وانطلاق   م بخالص الشه ، نتقده ا من باب من لم يشكر النهاس لم يشكر اللّه
ه القيهمة علينا بنصائحه، وتوجيهاتالهذي منحنا ثقته ولم يبخل  عجابي إلياسستتا  المشرف للأ

صت من وقتها الثهمين وقت   قرة التهي خصه كر موصول كذلك لأعضاء لجنة المناقشة الموه  اوالشه
  لمناقشة هذا العمل. 

كر و  م بجزيل الشه  ير.الهذين تتلمذنا على أيديهم وأخذنا منهم الكثلى جميع الأستاتذة إنتقده

 هذا العمل ستواء من قريب أو من بعيد.نجاز إ فيمن ستاعدنا  كله كما نشكر 

 

 ترايكية شهرزاد                                                                  

 بلعربي نوال                                                                    
 



 قائمة المختصرات 

 .الجريدة الرسميّة الجمهوريّة الجزائريّةج رج ج: 

 .قانون الإجراءات الجزائيّةق.إ.ج: 

 دون طبعة.د.ط: 

 طبعة.ط: 

 صفحة.ص: 

 ص ص: من الصّفحة إلى الصّفحة

 عددع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدّمة

1 
 

 مقدّمة

أثّرت ، تالجهاز القضائيّ الجزائريّ تطوّرًا متدرّجًا عبر مراحل تاريخيّة متعدّدة شهد 
لقضاء ابالسّياقات السّياسيّة والاجتماعيّة الّتي مرّت بها البلاد. ففي مرحلة ما قبل الاستقلال، كان 

ن لقضاء ي، الّذي أقصى القوانين الوطنيّة وأخضع الجزائريّ الاستعماريّ  خاضعًا للنّموذج الفرنسيّ 
، شرعت الدّولة الجزائريّة في بناء منظومة 1962ومزدوج. ومع بُزوغ فجر الاستقلال عام  تمييزيّ 

حقيق العدالة واسترجاع في ت قضائيّة وطنيّة تستند إلى السّيادة القانونيّة، وتستجيب لتطلّعات الشّعب
 الحقوق.

عبر محطّات إصلاحيّة هامّة، من أبرزها الإصلاح القضائي لسنة  تواصل هذا المسار 
ة القضاء، وصولًا إلى الإصلاحات الّتي كرّست مبدأ استقلاليّ  1989، وإصلاحات دستور 1965

 ة شاملة لتحديث العدالة وتعزيز نجاعتها. وقدالعميقة في الألفية الجديدة الّتي جاءت ضمن خطّ 
ع المستجدّات ة موتكييف المنظومة القانونيّ ، تُوّجت هذه الجهود بإعادة هيكلة التّنظيم القضائيّ 

التّطوّر عولمة و ال اتتأثير  نتيجة ة، خاصّة في ظلّ تنامي الجريمة وتنوّع أشكالهاالوطنيّة والدّوليّ 
 .التّكنولوجيّ 

رام أكثر اط جديدة من الإجمالمتسارع لوسائل الاتّصال والتّكنولوجيا، ظهرت أن فمع التّطوّر 
لكترونيّة، سسل لإتعقيدًا وتنظيمًا، تجاوزت الحدود التّقليديّة للجرائم الكلاسيكيّة، من بينها الجرائم ا

الجزائريّة  دّولةالأموال، تمويل الإرهاب، الفساد، والجرائم الاقتصاديّة. وأمام هذا التّحدّي، أدركت ال
متخصّصة قادرة على التّصدّي الفعّال لهذه التّهديدات، بما يضمن  ضرورة توفير أدوات قضائيّة

 حماية الحقوق والحريّات وتحقيق الأمن القانوني.

المعدل للأمر  2004نوفمبر 10المؤرّخ في  14-04استجابة لذلك صدر القانون رقم  
الّذي نصّ على استحداث "أقطاب جزائيّة متخصّصة" ، 1966يونيو 08المؤرّخ في  66-155

 .رداخل الجهات القضائيّة، تتكفّل بالنّظر في فئات معينة من الجرائم وردت على سبيل الحص



 مقدّمة

2 
 

 04-20 مرق ولتعزيز هذا النّهج، تمّ استحداث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بموجب الأمر
رائم ذات الطّابع الاقتصادي والمالي المعقّد، جالالّذي ينظر في  2020سشت  20المؤرّخ في 

 25المؤرّخ في  11-21رقم والقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية بموجب الأمر
 لجرائم السّيبرانية.المرتبطة باالّذي أنشئ لمواجهة التّحديات المتزايدة  2021أوت

 ع في مكافحة الجرائم الخطيرةتبرز أهمّية دراسة الموضوع في الكشف عن جهود المشرّ  
والمعقّدة الّتي انتشرت في الفترة الأخيرة، وأصبحت من أبرز القضايا الّتي أثارها الرّأي العام 

ن هذا النّوع موالمخدّرات وجرائم الصّرف والجرائم السّيبرانية، إذ تُحال يوميًّا قضايا  كقضايا الفساد
المتخصّص أو إلى المحاكم التّابعة له، هذا ما دفع بنا القطب الجزائي إلى قضاة التّحقيق لدى 

لدراسة هذا الموضوع نظرًا لأهمّية القضايا الّتي تعالج على مستوى هذه الأقطاب الجزائيّة 
 الموصوفة بالمتخصّصة وذات الاختصاص الموسّع.

تي تندرج لّ تخصّصة، وتحديد الجرائم اتهدف الدّراسة إلى التّعرف على الأقطاب الجزائيّة الم 
ضمن نطاق اختصاصها، إضافة إلى توضيح كيفية عمل هذه الأقطاب والآليات المعتمدة لمعالجة 

 تلك القضايا.

 تتجلّى أسباب اختيار موضوع الدّراسة في أسباب موضوعيّة تكمن في أهمّيته وحداثته 
ياسة الجنائيّة السّ  وابتعاده عن حيّز الاستهلاك العلمي، بالإضافة إلى دوره في تقييم مدى تطوّر

ي الرّغبة سباب الذّاتيّة فتتمثّل فلأفي التّشريع الجزائري وفعاليتها في مكافحة الجريمة. أمّا ا
ر الجرائم طوّ الشّخصيّة والاهتمام بهذا المجال، والسّعي للاطلاع على المستجدّات المتعلّقة بت

 وآليات مكافحتها. الخطيرة والمعقّدة

ة المعلومات القانونيّ  تمّ مواجهة صعوبات أثناء إعداده، أبرزها نقص ،وكأيّ بحث علمي 
ة الجزائريّة حول هذا الموضوع، إذ إنّ المعلومات المتوفّرة سالبًا ما الدّقيقة في المكتبة القانونيّ 
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تكون عامّة وليست مفصّلة بالشّكل المطلوب، كما أنّها لا تعكس التّعديلات الأخيرة الّتي طرأت 
 نون الإجراءات الجزائيّة.على قا

لأقطاب اكيف عالج المشرّع الجزائري ة التّالية: وفي ظلّ هذه المعطيات، تطرح الإشكاليّ  
 وانبثق عنها التّساؤلات التّالية: الجزائيّة المتخصّصة وآليات عملها؟

قواعد اليختصّ بنظرها؟ وما هي ماهي الأقطاب الجزائيّة المتخصّصة؟ وما نوع الجرائم الّتي 
  الإجرائيّة المتّبعة أمام هذه الأقطاب الجزائيّة المتخصّصة؟

ومن  ،حاطة والإلمام بكافّة الجوانب المختلفة لموضوع الأقطاب الجزائيّة المتخصّصةوللإ 
 ،هج التّحليليّ المن: ينقانونيّ  ني  منهجباقتضت الدّراسة الاستعانة  ،ثمّ معالجة الإشكاليّة المطروحة

وقائع وتوضيح ، لنقل الوالمنهج الوصفيّ  ،الموضوعب المتعلّقةمن خلال تحليل النّصوص القانونيّة 
 .بعض المفاهيم المرتبطة به

 فصلين:  اعتماد خطّة متوازنة تمثّلت فية المطروحة، تمّ الإشكاليّ وللإجابة على 

والتّنظيمي للأقطاب الجزائيّة  عنوان الإطار المفاهيميجاء تحت  الأوّل الفصل
ماهية الأقطاب الجزائيّة كان تحت عنوان  المبحث الأوّل ،، وقسّم إلى مبحثينالمتخصّصة
 .اختصاص الأقطاب الجزائيّة المتخصّصة فكان تحت عنوانالمبحث الثّاني أمّا و ، المتخصّصة

صة الجزائيّة المتخصّ جراءات عمل الأقطاب لإ من هذه الدّراسة فخصّص أمّا الفصل الثّاني
آليات  عنوان كان تحت إلى مبحثين، المبحث الأوّل هميقست تم   والآثار المترتّبة عن إنشائها، وقد

نشاء الآثار المترتبة عن إ فكان تحت عنوان المبحث الثّانيو المتابعة والتّحقيق أمام الأقطاب، 
  .الأقطاب
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 الفصل الأوّل 

 ة المتخصّصةالإطار المفاهيمي للأقطاب الجزائيّ 

إنّ تطوّر المجتمعات على المستوى الدّولي أسفر عن ظهور أشكال جديدة من الإجرام    
ل إقليم تحوّل وانتقل من داخ وذلك من حيث مكان ارتكاب الجريمة الّذي، تتّسم بالخطورة والتّعقيد

سائل ا مستعملة و ا وتنظيم  لى خارج حدودها، وأصبحت الجماعات الإجراميّة أكثر تنسيق  إالدّولة 
متطوّرة ومتغيّرة تتماشى والتّشريعات الموضوعة لمواجهتها، وقد تجسّدت هذه الأشكال الجديدة من 

ور جرائم لم تكن معروفة كالجريمة المنظّمة العابرة للحدود الوطنيّة وتبييض الأموال الإجرام في ظه
 1.وجرائم المعلوماتيّة والإرهاب والفساد وجرائم الصّرف

ريم جلة للتّ ة تشريعيّة متكاموفي هذا السّياق عملت معظم التّشريعات على وضع استراتيجيّ 
طوّر جرام المستحدث ولمجابهة التّ لإجديدة لمكافحة ا ةتضمّنت قواعد موضوعيّة وإجرائيّ  ،والعقاب

 2.الحاصل في أساليب ارتكابه والآثار الوخيمة المنجرّة عنه

ص في معالجة الملفّات المتعلّقة بالجرائم متخصّ  جزائريّ  وفي ظلّ غياب نظام قضائيّ 
ة مختصّة ضائيّ ت قعلى غرار بعض التّشريعات إلى إنشاء هيئا المستحدثة اتّجه المشرّع الجزائريّ 

 ةبالنّظر في الجرائم الّتي تصنّف على أنّها خطيرة ومعقدة، حيث تمّ تسميتها بالأقطاب الجزائيّ 
المتخصّصة، وهي موضوع دراستنا، ومن خلال هذا الفصل سيتمّ تحديد ماهية الأقطاب الجزائية 

 ل، وتحديد اختصاصاتها في المبحث الثّاني.المتخصّصة في المبحث الأوّ 

 
                                                           

 ،2013هومة، الجزائر،  ، دارعلى ضوء أحدث التّعديلات والأحكام القضائيّة رفآليات مكافحة جريمة الصّ  ،كور طارق  -1
 ـ 154- 153ص 

لأعمال، ا، الأقطاب الجزائيّة المتخصّصة كتوجّه لمكافحة جرائم الأعمال، مجلة البحوث في العقود وقانون إيمان رتيبة شويطر -2
 .50، ص 2022، الجزائر، 1، جامعة منتوري قسنطينة 01، العدد 07المجلّد 
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 ل:المبحث الأوّ 

 ة المتخصّصة.ماهية الأقطاب الجزائيّ  

ي سبيل ف ة المتخصّصة خطوة فعّالة من المشرّع الجزائريّ يعدّ استحداث الأقطاب الجزائيّ   
ا بالغ الخطورة د  ا وتهديا سريع  ة الّتي تعرف تنامي  يّ لمواجهة الظّواهر الإجرام تطوير العمل القضائيّ 

يّة دار من قبل منظّمات إجرامة وت  الوقت الرّاهن عابرة للحدود الوطنيّ فقد أصبحت الجريمة في 
 .وعالميّ  ذات طابع وطنيّ 

المتخصّصة  ةوعليه تمّ تقسيم هذا المبحث الّذي يندرج تحت عنوان ماهية الأقطاب الجزائيّ   
 نة المتخصّصة في حيل منه إلى مفهوم الأقطاب الجزائيّ صّص المطلب الأوّ إلى مطلبين. خ  

 :ة المتخصّصة على النّحو الآتيصّص المطلب الثّاني إلى تنظيم الأقطاب الجزائيّ خ  

 ة المتخصّصة.مفهوم الأقطاب الجزائيّ  ل:المطلب الأوّ 

، كان من 1شريع الجزائري شأة في التّ حديثة النّ ة المتخصّصة الأقطاب الجزائيّ  ا لأنّ نظر  
مبرّرات ل بينما تمّ تخصيص الفرع الثّاني الأوّل.الضّروري البدء بتعريف هذه الأقطاب في الفرع 

 .وأساسها القانوني إنشاء هذه الأقطاب

 

                                                           
ا ت رسمي  ع في المادّة الجزائيّة، ظهر ة المتخصّصة، كانت في صورة اختصاص موسّ يّ ة لظهور الأقطاب القضائيالبداية الحقيق-1

وقد  ة.لقانون الإجراءات الجزائيّ  المعدّل والمتمّم 2004نوفمبر  10المؤرّخ في  14 – 04مع صدور القانون رقم  2004سنة 
أكتوبر  05المؤرّخ في  348-06بموجب المرسوم التّنفيذي رقم  2006ا لهذا التّوجّه في سنة ة تجسيد  صدرت النّصوص التّنظيميّ 

الجمهوريّة وقضاة التّحقيق، المعدّل والمتمّم بموجب المرسوم لبعض المحاكم ووكلاء  المتضمّن تمديد الاختصاص المحلّيّ  2006
ع في المادّة نورة بن بو عبد الله، الاختصاص القضائي الموسّ  انظر: .2016أكتوبر  17المؤرّخ في  267-16التّنفيذي رقم 

، 01تنة جامعة الحاج لخضر با ،لأوّلالعدد ا ،ة وفق القانون الجزائري، مجلة الفكر القانوني والسّياسي، المجلّد السّادسالجزائيّ 
  .971، ص 2022الجزائر، 
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 ة. ل: تعريف الأقطاب الجزائيّ الفرع الأوّ 

المتخصّصة،  ةللأقطاب الجزائيّ  ع الجزائريّ على الرّغم من الاهتمام الكبير الّذي أولاه المشرّ 
صّ ن ا في هذا المجال، حيث لا يوجد أيّ هناك غموض  ا، بل ا قانوني  إلّا أنّه لم يضع لها تعريف  

، 05/111من القانون العضوي  24يؤسّس لهذا المصطلح باستثناء نصّ المادّة  أو تنظيميّ  قانونيّ 
م، ع لدى المحاكموسّ  ة ذات اختصاص إقليميّ ة استحداث أقطاب قضائيّ الّتي تناولت إمكانيّ 

راءات ة أو قانون الإجا لقانون الإجراءات المدنيّ ا وفق  إمّ اختصاص هذه الأقطاب يتحدّد  موضّحة أنّ 
 ة. الجزائيّ 

ق ، سنتطرّ 2اتهعدم دستوريّ  ستوريّ جلس الدّ مر الة فقدت أثرها بعد أن قرّ هذه المادّ  غير أنّ 
 .هال لهذا في الأساس القانونيّ 

ع ي وسّ الجزائيّة الّتة المتخصّصة تسمية أطلقت على المحاكم الجزائيّ وعليه فإنّ الأقطاب     
تي المتخصّصة الّ عن دور هذه المحاكم  ع من اختصاصها الإقليمي، وهي تسمية تعبّرالمشرّ 

لة ة المخوّ شريّ ة والبيّ ات المادّ يّ ع، كما تستقطب الإمكانتستقطب القضايا على مستوى إقليمي موسّ 
 ائها لدورها في مكافحة الجرائم الخطيرة.لها في إطار أد

هيئات " :ا بأنّهامكن تعريفههذه المحاكم ي  دثت ح  ت  ة الّتي اس  ومن خلال استقراء النّصوص القانونيّ    
ا، ع  ا موسّ ا محلّي  ع على مستوى بعض المحاكم ومنحها اختصاص  أها المشرّ ش  ة أن  جزائيّ ة قضائيّ 

في عملها  تستندا غير مانع، صّ بالنّظر في نوع معيّن من الإجرام المعقّد والمنظّم اختصاص  تتخ
 .3م"ة العادية للقانون العاإلى القواعد الإجرائيّ 

                                                           
ج ، يتعلّق بالتّنظيم القضائي 2005يوليو  17الموافق ل  1426جمادى الثّانية  10مؤرّخ في  11 – 05قانون عضوي رقم  -1
 .6، ص 2005يوليو  20مؤرّخة في  51العدد  جج ر 
ة، جامعة اسيّ يكلية الحقوق والعلوم السّ تخصّص قانون جنائي،  ر، مذكرة ماستصةة المتخصّ ، الأقطاب الجزائيّ حملاوي راجي الدّ  -2

 . 9، ص 2015-2014د بوضياف، المسيلة، محمّ 
 .10ص نفسه، مرجع ال -3
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دها دّ تي حظر في بعض الجرائم الّ صة للنّ ة متخصّ جهات قضائيّ " ها:فت بأنّ رّ كما ع  
ظام نّ ة تخرج عن نطاق الة خاصّ ة تنشط بإجراءات قانونيّ ة خاصّ القانون، وليس بجهات قضائيّ 

سبة النّ ة المعتمدة بة الإجرائيّ المفعول، فهي تخضع لنفس القواعد القانونيّ اري القضائي السّ 
ع، فتمارس موسّ  محاكم ذات اختصاص إقليميّ  ها تعدّ ذ أنّ إة، ة العاديّ للجهات القضائيّ 

اه القانون في مجموعة من ذي منحها إيّ ع الّ لى جانب الاختصاص الموسّ إاختصاصها العادي 
 .1دة حصر ا "الجرائم المحدّ 

ها عن ز تي تميّ مات الّ صة بجملة من الخصائص والسّ ة المتخصّ وتمتاز الأقطاب الجزائيّ 
زات فيما المميّ  ل هذهة، تتمثّ تجعلها هيئات تقاضي استثنائيّ تي قاضي، والّ غيرها من جهات التّ 

 2يلي:

 .في بعض الجرائم دون غيرها ا بالبتّ حصري   اختصاص نوعي محدود حيث تختصّ  -
 ، شمال جنوب شرق غرب.)جهوي  (عإقليمي موسّ اختصاص  -
 يط.ونش رصين من أجل ضمان عمل قضائي متطوّ قضاة نيابة، تحقيق وحكم متخصّ  -
لى مكافحة الجريمة بشكل سريع إصة تهدف أساليب بحث وتحقيق حديثة ومتخصّ  -

 ال قبل وبعد وقوعها.وفعّ 
)داخل نطاق  ة لتنسيق وتكثيف الجهود على المستويين الوطنيليات خاصّ آ -

عاون المشترك والمتكامل بين القضاة من ولي، وتعزيز التّ ع( والدّ الاختصاص الموسّ 
 ة من جهة أخرى.ة القضائيّ بطيّ جهة، وبينهم وبين رجال الضّ 

                                                           
اني، عدد الثّ ة، الالعامّ  ةالوظيفة دراسات في مجلّ  ،ظر في جرائم الفسادة للنّ ، قواعد اختصاص الأقطاب الجزائيّ رعميو  خديجة -1

 .134، ص 2014ديسمبر
 .52شويطر، مرجع سابق، ص رتيبة يمان إ -2 
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عوى الدّ  نّ إة بل خاصّ ة تنشط بإجراءات صة وليست خاصّ ة متخصّ ها جهات قضائيّ أنّ  -
 40ة ة وهو ما أكدته المادّ ءات العاديّ ة على مستواها تخضع لقواعد الإجراالعموميّ 

 1ة.من قانون الإجراءات الجزائيّ  2رمكرّ 

 صة وأساسها القانونية المتخصّ الأقطاب الجزائيّ  نشاءإات ر الفرع الثّاني: مبرّ 

واجهة ملمتخصّصة لة انشاء الأقطاب الجزائيّ إفي  الجزائريّ  القضائيّ  رغم تأخر النّظام 
، مثل رة الّتي خاضت هذه التّجربة منذ وقت مبكّ بالتّشريعات الأوروبيّ الجرائم المنظّمة، مقارنة 

ا من سنة  نشاء إأنّ خطوة  لاّ إ، 19752القضاء الفرنسي الّذي عرف الأقطاب المتخصّصة بدء 
ا نحو تخصّص القضاء، وهو منحى بالغ الأهميّ هذه الأقطاب في الجزائر يعدّ توجّ  ا جديد  يهدف  ةه 

 الجزائريّ  عصدار المشرّ إة الخطيرة والمعقّدة. وقد تمّ ذلك من خلال جراميّ لإاهر اي للظّو لى التّصدّ إ
ما أدّى  ،لى تعزيز فعالية النّظام القضائي ومواكبة تطوّر الجرائمإديد من القوانين الّتي تهدف الع

لى إ ق لتّطرّ ا ا لهذه التّشريعات، وعلى ذلك سيتمّ ة المتخصّصة وفق  نشاء الأقطاب الجزائيّ إلى إ
 لى أساسها القانوني )ثانيّا(إ ( ثمّ لا  نشائها )أوّ إرات مبرّ 

 تخصّصة مة الالأقطاب الجزائيّ رات استحداث أولا : مبرّ 

 لى عدّة دوافع نذكر منها:إة المتخصّصة نشاء الأقطاب الجزائيّ إرات مبرّ  تعود 

                                                           
وم في القانون الجنائي والعل صة في مكافحة الجريمة، مذكرة ماسترريم لغواطي، مدى فعالية الأقطاب الجزائية المتخصّ  -1

 .25، ص 2019/2020، الجلفة، رزيان عاشو ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ة، كليّ الجنائيّ 
لى الوجود إة المقارنة نظام الأقطاب المتخصّصة، من ذلك القضاء الفرنسي، حيث ظهرت لقد عرفت بعض الأنظمة القضائيّ  -2

 Juridiction Régionalesةوالماليّ ة قتصاديّ لاة اة المتخصّصة في المادّ ما سميّت آنذاك " المحاكم الجهويّ  1975ن سنة مابتداء  
Spécialisées   ا والمعروفة اختصارJRS   75وجب القانون رقم مة " وذلك بليّ ماوال ة"الأقطاب الاقتصاديّ   اطلق عليها أيض  وأ-

 Juridictions Interrégionales، ثمّ تلى ذلك، ظهور المحاكم ما بين الجهوية المتخصّصة 1975أوت  06خ في المؤرّ  701
Spécialisées  و الّتي تعرف اختصار ا بJIRS أنشئت بالقانون المعروف ،Loi de Perben II أنيطت 2004في سنة .

ة ي المادّ ع فمحمد بكرارشوش، الاختصاص الإقليمي الموسّ انظر: ة والجنح المالية. مالمحاكم مهمّة مكافحة الجريمة المنظّ ه بهذ
ورقلة،  ،جامعة قاصدي مرباح ،14العدد ة،ياسيّ السّ ياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم ة في التّشريع الجزائري، دفاتر السّ الجزائيّ 

 .308، ص 2016جانفي 
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الّتي تتطوّر بسرعة 1ة وإجراءات متخصّصة لمكافحة الجريمة المنظّمة غياب هيئات قضائيّ -1
في ظلّ التّقدم التّكنولوجي. هذه الجرائم تتطلّب وسائل بشريّة ولوجستية متطوّرة للتّعامل معها، 

هذه  وبة توفيرب صعبفي التّكنولوجيا الحديثة لإجراء تحريّات فعّالة وبسلى التّحكم إبالإضافة 
خصّصة بالأقطاب المت التّوجّه لإنشاء محاكم متخصّصة، تعرف م  الوسائل في جميع المحاكم، ت  

ء هذه وإنّ إنشا" لمعالجة هذه القضايا بكفاءة. وفي هذا الصّدد قال الأستاذ عبد السّلام ذيب:
الأقطاب، يفرضه منطق تجميع الوسائل البشريّة والماديّة والماليّة في عدد محدّد من الجهات 

ا باستمرار"ة بسبب حجم وتعقيد القضائيّ  ا ومتزايد  ا دقيق   2 .المنازعات الّذي يتطلّب تخصّص 

يتطلّب التّنسيق بين مصالح البحث والتّحري وجود قضاء متخصّص، حيث سبقت الأجهزة  -2
ة قيقات الماليّ التّح ةة متخصّصة )مثل فرقفي تشكيل فرق بحث ميدانيّ  ة الجهاز القضائيّ الأمنيّ 

( ممّا ، والتّهريب والتّزويروالمساس بحرمة الأشخاص والممتلكاتوالاقتصادية، وفرقة التّحري 
 3استدعى ضرورة إنشاء قضاء متخصّص للتّعامل مع هذه الجرائم.

ا قلّل من ، ممّ الجنائيّ  الأداء القضائيّ لى تقليص فعالية إالمحدود أدّى  المحلّيّ  الاختصاص -3
رة الّتي ترتكب في نطاق إقليمي أوســـــــع، قدرة القاضـــــــي على التّعامل مع مكوّنات الجريمة الخطي

ة ســــــــــــــريعة التّحرّك وخويفة التّخطيط والتّنظيم قد تســــــــــــــابق من طرف جماعات إجراميّ  ذ  نف  كونها ت  
ا  القاضـــــــــي الجزائري العادي في تضـــــــــييع أدلّة تتبّعها، والإفلات من عقاب الدّولة ويبقى هو مقيّد 

 4المحدود. ص المحلّيّ أمام العراقيل الّتي تعتريه إزاء هذا الاختصا

                                                           
 .155، مرجع سابق، ص كور طارق  -1
العدد  ة،اسيّ مجلة البحوث القانونية والسّي القواعد الإجرائيّة الخاصّة بالأقطاب الجزائيّة المتخصّصة، ،رابح وهيبة ر فرقاق،معمّ  -2

 .219، ص 2014جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،  الثّالث،
 .156، مرجع سابق، ص كور طارق  -3
تخصّص  أل أم دي ،مقدمة لنيل شهادة الدّكتوراه ، الإجراءات المتّبعة أمام الأقطاب الجزائيّة المتخصّصة، أطروحة رابحوهيبة  -4

 .90، ص 2015مستغانم، ة، جامعة القانون الإجرائي، كلية الحقوق والعلوم السّياسيّ 
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ئم القوانين لا  ت   لابدّ أن   الجهاز القضائي الحالي غير مهيّأ لمكافحة الجرائم الخطيرة والمنظّمة، إذ  -4
 .1ة بشكل فعّاللى عدم مواجهة الظّاهرة الإجراميّ إالوطنيّة التّطوّرات الرّاهنة وإلّا أدّى ذلك 

على تخصّص القضاة، من أجل الارتقاء بالعمل مواكبة التّوجّه الدّولي الجديد، بالعمل  -5
لي به من تعاون دو القضائي لمواجهة التّحدّيات المعاصرة، في ظلّ عولمة الجريمة، وما يتطلّ 

 2لمكافحة الإجرام المنظّم.

  ة المتخصّصة للأقطاب الجزائيّ  القانونيّ  ا: الأساسثاني  

 فيما يلي: المتخصّصةة يتمثّل الأساس القانوني للأقطاب الجزائيّ 

ظهرت الأقطاب المتخصّصة بموجب القانون  :2004تعديل قانون الإجراءات الجزائيّة لسنة -1
 8المؤرّخ في  155-66المعدّل والمتمّم للأمر رقم  20043نوفمبر 10المؤرّخ في  14-04رقم 

على  329، 37،40ة، والّذي نصّ في مواده المتضمّن قانون الإجراءات الجزائيّ  1966يونيو 
للمحكمة ووكيل الجمهوريّة وقاضي التّحقيق المعنيين بها إلى دائرة  تمديد الاختصاص المحلّيّ 

، والّتي توصف 4الحصراختصاص محاكم أخرى عن طريق التّنظيم في جرائم محدّدة على سبيل 
منها جرائم ميّة، و بأنّها على درجة من التّعقيد. وأوكل لها مهمّة الفصل في بعض الجرائم ذات الأه

 5هذا النّوع من الجرائم. يّةمالفساد، وأناطها على سبيل ذلك بإجراءات خاصّة تتماشى مع أه

                                                           
 .89وهيبة رابح، مرجع سابق، ص -1
 

ل، صلة بتكنولوجيات الإعلام والاتّصاجمال الدّين بوقرة، جمال الدّين عنان، القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتّ  -2
، ص 2022محمّد بوضياف، المسيلة، ، جامعة 01، العدد 07ة الأستاذ الباحث للدّراسات القانونيّة والسّياسيّة، المجلد مجلّ 

1677. 
  .4، ص2004نوفمبر 10المؤرّخة في  71الصادر بالجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة رقم  -3
، 2013، ر، الطّبعة الثّانية، دار هومة، الجزائة في المادّة الجزائيّة على ضوء أهمّ التّعديلاتدراسات قانونيّ  ،جبّاري  عبد المجيد -4

 .72ص 
، المجلد ةة المتخصّصة في جرائم الفساد، مجلة العلوم الإنسانيّ ، آليات عمل الأقطاب الجزائيّ سعدي حيدر، قادري  عبد الفتّاح -5

 .198، ص 2021، جامعة أم بواقي، الجزائر، 01، العدد 08
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إدراج  2005سنة  ع الجزائري حاول المشرّ : القانون المتعلّق بالتّنظيم القضائي الجزائري  -2
 05/11من القانون العضوي رقم  26-25-24ة المتخصّصة من خلال المواد الأقطاب الجزائيّ 

منه على إمكانية إنشاء أقطاب متخصّصة 241حيث نصّت المادّة المتعلّق بالتّنظيم القضائي، 
ه ، غير أنّ المجلس الدّستوري باعتبار أنّ إلى جانب المحكمة العليا والمجالس القضائية و المحاكم

الجمهوريّة لكون قانون التّنظيم القضائي يكون بموجب قانون عضوي،  أ خطر من طرف رئيس
بمناسبة مراقبته لمطابقة  2005يونيو 17المؤرّخ في  05/ ر ق ع / م د/ 01الرّأي قرّر بموجب 
، على اعتبار أنّ إنشاء هذه 2غير مطابقة للدّستور 24ضوي للدّستور، بأنّ المادة عهذا القانون ال

يخالف  24الجهات مخوّل قانون ا للمجال التّنظيمي الّذي يعود لرئيس الحكومة، و أنّ نصّ المادّة 
وبناء  على رأي المجلس الدّستوري أصدر المشرّع المرسوم التّنفيذي رقم  .رمن الدّستو  122المادة 

لاختصاص المحلّي لوكيل الجمهورية الّذي حدّد نطاق ا 05/10/2006المؤرّخ في  348/ 06
 3من محكمة سيدي محمّد، قسنطينة، وهران، وورقلة. وقاضي الحكم في كلّ قيق حوقاضي التّ 

ة المتخصّصة، فإنّها أصبحت ل الّذي صاحب ظروف ونشأة الأقطاب الجزائيّ دورغم الج 
 .2008ا فعلي ا منذ سنة واقع  

                                                           
 ع لدى المحاكم، يتحدّدإقليمي موسّ ة متخصّصة ذات اختصاص قضائيّ يمكن إنشاء أقطاب " يلي: ما على 24نصّت المادّة  -1

 ة ".ة أو قانون الإجراءات الجزائيّ الاختصاص النّوعي لهذه الأقطاب حسب الحالة في قانون الإجراءات المدنيّ 
ا للمادّة  جلس الدّستوري مبعد إخطار ال -2 ته، من الدّستور لإبداء الرّأي حول مدى دستوريّ  165من طرف رئيس الجمهوريّة طبق 

غير مطابقة للدّستور، على أساس أنّ المؤسس الدّستوري أقرّ بمبدأ إمكانية  24بأنّ المادّة  2006-06-17بتاريخ:أيه أصدر ر 
، وخوّل المشرّع دون غيره صلاحيّات إنشائها، على أن يكون ذلك بقانون عادي و 6-122ة بموجب المادّة إنشاء هيئات قضائيّ 

ا معلى إمكانية إنشاء هيئات متخصّصة ب ليس بقانون عضوي، غير أنّ المشرّع نصّ  وجب قانون عضوي، وهو ما يعدّ مساس 
من الدّستور، كما أنّ المشرّع وضع حكم ا تشريعي ا في  123،  122مستمدّ من المواد: بمبدأ توزيع مجالات الاختصاصات، ال

حكومة طبق ا المجال التّنظيمي، الّذي يعود لرئيس الة إلى يترتّب على تطبيقه تحويل صلاحيّات إنشاء الهيئات القضائيّ  24المادّة 
ا بالمادّة  125للمادّة  ، مرجع سابق، عنان ، جمال الدّينبوقرة جمال الدّين انظر: منه. 06-122من الدّستور و هو ما يعدّ مساس 

 .1678ص 
 .160، مرجع سابق، ص كورطارق  -3
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المشرّع في تعديله لقانون  استحدث: 2021و 2020 تعديل قانون الإجراءات الجزائيّة لسنة -3
متمثلة في "القطب  جديدة ر آليةمكرّ  211في المادّة  02/041الأمر بموجب ة الإجراءات الجزائيّ 

ا وطني ا  الاقتصادي والمالي" على مستوى محكمة مقّر مجلس قضاء الجزائر وأعطى لها اختصاص 
ا لمحاكمة 2 الجرائم الّتي أوردها المشرّع على سبيل الحصر في المادّة ، وجعل منها قطب ا متخصّص 

 2.3مكرر 211

جرائم  يهتمّ بمكافحة إنشاء قطب جزائي ذو اختصاص وطنيّ  تمّ  2021وفي سنة  
لأمر ة بموجب اتكنولوجيات الإعلام والاتّصال، وذلك من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائيّ 

 .2021/ 08/ 25في  المؤرّخ 21-11

 المطلب الثّاني: تنظيم الأقطاب الجزائيّة المتخصّصة

تكتسب  ة الحيويّة الّتيمن المواضيع القانونيّ  تخصّصةمالأقطاب الجزائيّة اليعدّ تنظيم  
ية فعّالة ة الحديثة، حيث تمثّل هذه الأقطاب آلة والقضائيّ أهميّة متزايدة في ظلّ التّطوّرات القانونيّ 

الجنائيّة المعقّدة والمتخصّصة بكفاءة وفعالية. وتأتي الحاجة إلى تنظيم لضمان معالجة القضايا 
هذه الأقطاب بما يتلاءم مع الطّبيعة القانونية المتخصّصة لها، فضلا عن هيكلتها باعتبارها 

الجرائم قة بلضمان تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا، سواء كانت متعلّ  خطوة أساسية
 رائم ذات الطّابع الخاص أو الجرائم المنظّمة.أو الج ةالاقتصاديّ 

                                                           
، المتضمّن ق إ 08/06/1966المؤرّخ في  155-66والمتمّم للأمر رقم المعدّل  30/08/2020مؤرّخ في  04-20مرالأ -1

 .9، ص30/08/2020، الصادرة في 51ج، ج ر ج ج، العدد 
الاقتصادي و المالي كآلية لمكافحة جريمة التّهريب، المجلّة الأكاديميّة  الجزائي ، القطبيوسفي مباركة، هامل محمّد 2-

 .875، ص 2020، جامعة الأغواط، 02، العدد 05لد للبحوث القانونية والسّياسية، المج
أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، مجلّة الحوكمة والقانون الاقتصادي، المجلّد ، إجراءات التّقاضي بن بوعزيزآسية  -3

 .9، ص 2021، جامعة باتنة، 01، العدد 01
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ولغرض الإحاطة بالتّنظيم القانوني للأقطاب الجزائية المتخصّصة، يقتضي الأمر الوقوف  
 ق إلى هيكلتها )الفرع الثّاني(.على طبيعتها القانونية )الفرع الأوّل(، ثمّ التّطرّ 

 المتخصّصة ة الفرع الأوّل: الطّبيعة القانونية للأقطاب الجزائيّ 

ا من المشرّ   1ة المتخصّصةإنشاء الأقطاب القضائيّ  عتبري  ع الجزائري في توجّها جديد 
في  المؤرّخ 11/ 05ة، وذلك في إطار ما نصّ عليه القانون العضوي رقم المنظومة القضائيّ 

ة يّ ، بحيث تمّ تأسيس هذه الجهات القضائالمتعلّق بالتّنظيم القضائي الجزائري  17/07/2005
ا في كلّ من قانون الإجراءات المدنيّ  ا نوعي ا محدّد   ة وقانون المتخصّصة ومنحها اختصاص 

تخصّصة مال ةة للأقطاب الجزائيّ في تحديد الطّبيعة القانونيّ  ة، وقد انقسم الفقهالإجراءات الجزائيّ 
ثان يعتبر  ورأية غير مستقلة بذاتها، ة كجهات قضائيّ إلى ثلاثة آراء، رأي يرى الأقطاب الجزائيّ 

 ةة ذات اختصاص مشترك، و رأي آخر يرى الأقطاب الجزائيّ ة جهات قضائيّ الأقطاب الجزائيّ 
 وسيتمّ التّفصيل في هذه الآراء بشكل متتابع .تشكيلة غير متخصّصة 

 ة غير مستقلة بذاتهاة جهات قضائيّ أوّلا: الأقطاب الجزائيّ 

 من القانون العضوي المتعلّق بالتّنظيم القضائي  24ة أي إلى نصّ المادّ يستند هذا الرّ  
ة متخصّصة ذات اختصاص إقليمي موسّع لدى المحاكم، ممّا الّتي أقرّت إنشاء أقطاب قضائيّ 

 2يدلّ على أنّها ليست جهات مستقلة بذاتها.

                                                           
ة المتخصّصة ابتداء  بالقطب المتخصّص بسيدي الجزائيّ  قام وزير العدل حافظ الأختام بتنصيب الأقطاب 2008في سنة  -1

وتنصيب القطب الجزائي المتخصّص بوهران  2008/ 03/ 03والقطب الجزائي بقسنطينة بتاريخ  2008/ 02/ 26محمّد بتاريخ 
الإطار  عاليم،م عبد الرّحيم :ر. انظ2008/ 03/ 19وأخير ا القطب الجزائي المتخصّص بورقلة بتاريخ  2008/ 03/ 05بتاريخ 

ق والعلوم ، كلية الحقو للأعمال القانوني للقطب الجزائي المتخصّص )المتابعة والمحاكمة(، مذكّرة ماستر تخصّص قانون جنائي
 .19، ص 2014/ 2013ة، جامعة العربي بن مهيدي، أم بواقي، السياسيّ 

الجزائري، مذكّرة ماستر تخصّص قانون أعمال، كلية الحقوق ، الأقطاب الجزائية في التّشريع بوقاموزة ، أميمةزعيك سعيدة -2
 .14، ص 2021-2020يق بن يحيى، جيجل، ة، جامعة محمّد الصّدوالعلوم السّياسيّ 



 الإطار المفاهيمي والتّنظيمي للأقطاب الجزائيّة المتخصّصة                                                 الفصل الأول:

14 
 

ا في الفصل الخامس من الباب الثّاني المتعلّق بالجهات القضائيّ    ةورد هذا النّصّ أيض 
ل مبادرة ع في أوّ ثبته هذا الاتّجاه، حيث أنّ المشرّ ي ضعة للنّظام القضائي العادي، وهو ماالخا

إ ج تمديد الاختصاص  من ق 329ة المتخصّصة أجاز إثر تعديله للمادة لإنشاء الأقطاب الجزائيّ 
كم محا  المحلّي لبعض المحاكم المعتمدة ضمن النّظام القضائي العادي إلى دائرة اختصاص

 إثر تعديل ق إ ج مؤخر ا إلى إنشاء   عمد  ، ومن جهة أخرى 1من جهة عن طريق التّنظيم  أخرى 
الجرائم المتّصلة بتكنولوجيات  ثمّ القطب الجزائي الوطني لمكافحة 2القطب الاقتصادي والمالي

 . على مستوى مجلس قضاء الجزائر دون أن يجعلهما مستقلين بذاتهما3الإعلام والاتّصال 

 ة جهات قضائية ذات اختصاص مشترك: الأقطاب الجزائيّ ثانيا

من ق إ ج، أنّ كلّ من  3مكرر 40و 2مكرر 40يستفاد من تحليل أحكام المادتين  
المحكمة المختصّة وفق ا للقواعد العامّة، والمحكمة ذات الاختصاص الموسّع، والقطب الجزائي 

                                                           
، تخصّص القاضي الجزائي الاقتصادي في القانون الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحث خلفي ، عبد الرّحمانحرّاش فوزي  -1

 .61، ص 2020، 04العدد  ،11القانوني، المجلد 
ة متخصّصة بالنّظر في نوع معين من الجرائم وهو جهة قضائيّ  20/04ر من الأمرمكرّ  211ة تمّ إنشاؤه بموجب المادّ  -2

أ على إ ج عند ممارستها لصلاحياتها، تنش الاقتصادية المالية الخطيرة والمعقّدة، ذات اختصاص إقليمي وطني، تخضع لقواعد ق
شهرزاد درّاجي، القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المستحدث: قراءة في انظر: مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر. 

جامعة سي ، 02، العدد 05، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 2020/ 08/ 30المؤرّخ في  04/ 20الأمر رقم 
 .816، ص 2022لحواس بريكي، الجزائر، ا
 2021/ 08/ 25المؤرّخ في  11/ 21ة بموجب الأمر في آخر تعديل لقانون الإجراءات الجزائيّ  ع الجزائريّ المشرّ  أحدث -3

النّظر في ع ة منح لها المشرّ صلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتّصال، وهو جهة قضائيّ الوطني لمكافحة الجرائم المتّ  القطب الجزائي
على أنّه " ينشأ على مستوى مقر مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي وطني  22مكرر 211، أين نصّت المادة الجرائم السيبريانية

متخصّص في المتابعة والتّحقيق في الجرائم المتّصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتّصال والجرائم المرتبطة بها، كما تختص بالحكم في 
ا ". ص عليها في هذا البابالجرائم المنصو  حة ، استحداث قطب جزائي وطني لمكافبن يونس فريدة انظر: إذا كانت تشكل جنح 

، جامعة 01، العدد 05مجلة الدّراسات القانونية والاقتصادية، المجلد  -11-21قراءة في الأمر  -الجرائم السيبريانية ومتابعتها
 .1709، ص 2022المسيلة، الجزائر، 
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في الجرائم الاقتصادية الخطيرة، بالإضافة إلى الاقتصادي والمالي، تتقاسم اختصاص النّظر 
 القانون. الجرائم المحدّدة حصري ا بنصّ 

يتمّ  لم ما، طالوي فهم من ذلك أنّ الاختصاص لا ينعقد حصري ا للقطب الجزائي دون سواه  
تفعيل سلطته. غير أنّ هذا الوضع يتغيّر إذا ما قام النّائب العام لدى المجلس القضائي الّذي 

جد ضمن دائرة اختصاصه القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بطلب تحريك الدّعوى أمام هذا يو 
إنهاء  ة، وبالتّاليب على ذلك إقصاء الاختصاص عن الجهات القضائية العاديّ القطب، إذ يترتّ 

 1حالة الاختصاص المشترك.

 ة تشكيلة غير متخصّصةثالث ا: الأقطاب الجزائيّ 

الفصل في الجرائم ذات الطّابع الخاص إلى قضاة ذوي كفاءة وتأهيل مهمّة إنّ إسناد  
 ة، بما يضمن سرعة وفعالية أكبر في المعالجة القضائية، دفع وزارة العدل إلى إيلاء أهميّ 2عال

ع، شرّ مورغم هذا الحرص، فإنّ ال ة.، لاسيما بالنّسبة لقضاة الأقطاب الجزائيّ 3كبيرة للتّكوين المستمر
 14/ 04على قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون وعلى الرّغم من التّعديلات الّتي أ دخلت 

ة لهذه الأقطاب سواء كانت ذات اختصاص لم ينص صراحة على تشكيلة خاصّ  11/ 21والأمر 
 ص لها.موسّع أو وطني، من حيث مستوى التّعليم أو طبيعة التّكوين المخصّ 

هوية ة المتخصّصة سواء كانت جيمكن الاستنتاج أنّ الأقطاب الجزائيّ  ،سبق وبناء  على ما 
ا  أو وطنية، لا تعدو أن تكون في جوهرها محاكم عادية تمّ تعزيزها بقضاة تلقوا تكوين ا متخصّص 

                                                           
 .15مرجع سابق، ص أميمة بوقاموزة، ، زعيك سعيدة -1
ا يمكّ متخصّ تكوين القاضي الجزائي تكوين ا " يقصد بتأهيل القاضي الجزائي:  -2 ة ما تعلّق منها نه من التّحكم في الوقائع خاصّ ص 

ة الحديثة". انظر: جنائيّ ياسة المن تحقيق العدالة وفق ا لمقتضيات السّ  يمكنه هم، ماة، ودراسة شخصية المتّ ة والتّقنيّ يّ بالجوانب الفنّ 
 .48، مرجع سابق، ص خلفي ، عبد الرّحمانحرّاش فوزي 

 ةالتّكوين المستمر هو مجموع عمليات التّكوين الرّامية إلى تمكين القضاة من تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم القانونيّ  -3
الدّولي، المهني، وذلك تماشي ا والمستجدّات على المستويين المحلي و  ة وتحسين مسارهمتهم المهنيّ ة بغرض الرّفع من مردوديّ والمهنيّ 
 .49ة القاضي. المرجع نفسه، ص أحد ركائز النّهوض بمرفق القضاء وضمان احترافيّ ه باعتبار 
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 اع هذه الأقطاب باختصاص جهوي أو وطني كما أنّ لها اختصاص  في المجال الجزائي، وتتمتّ 
ا غير حصري، يمكّنها من معالجة قضايا محدّدة على سبيل الحصر تنتهي بمجرد مطالبة  مشترك 

 .1النّائب العام الكائن بدائرة اختصاصه القطب الجزائي بملف الإجراءات 

 ة الفرع الثّاني: هيكلة الأقطاب الجزائيّ 

وّناتها ق إلى مكتّطرّ ة، وذلك من خلال السي تناول في هذا الفرع هيكلة الأقطاب الجزائيّ  
 في العنصر البشري من جهة والعنصر المادي من جهة أخرى. ثلةمة، والمتالأساسيّ 

: العنصر البشري   2أوّلا 

الإجرام الحديث لابدّ أن يقابله تنظيم قضائي حديث، وأنّ الذّكاء الإجرامي لا قال أنّ: "ي   
، 3"القضاء الرجة بأنواعها و ة القضائيّ الضّبطيّ يمكن التّفوق عليه إلاّ بنخبة أكثر ذكاء  تتمثل في 

ة، فكلّ ائيّ جهة قض يشكلون العنصر الأساسي في أيّ د أنّ القضاة وأمناء الضّبط تؤكّ  هذه المقولة
أمّا  اة حكم.وقض   ة ضمن التّنظيم القضائي تتكوّن من قضاة نيابة وقضاة تحقيقمحكمة جزائيّ 

رية يساعده ن من وكيل جمهو ة تتكوّ ة جزائيّ باعتبارها جهات قضائيّ  صةة المتخصّ الأقطاب الجزائيّ 
وكيل جمهورية مساعد وقاضيي تحقيق على الأقل يشرفان على غرفتين للتّحقيق، وقاضي حكم 
يشرف على القسم الجزائي التّابع للقطب الجزائي المتخصص، وأمناء ضبط مخصصين حصري ا 

                                                           
 .16، مرجع سابق، ص بوقاموزة ، أميمةزعيك سعيدة -1
مكن صين. ية المتخصّصة من قضاة متخصّ الأقطاب القضائيّ ل "تتشكّ على ما يلي:  11/ 05من القانون  25ة نصّت المادّ  -2

 الاستعانة عند الاقتضاء بمساعدين. تحدّد شروط وكيويات تنظيمهم عن طريق التّنظيم ".
ة ماستر، ر ، الأقطاب الجزائية المتخصّصة ذات الاختصاص الموسّع و إجراءاتها، مذكّ بوثليجة ، محمّد الطّاهرالخليلي علي -3

 .03، ص 2018ة، جامعة غرداية، ياسيّ جنائي، كلية الحقوق والعلوم السّ تخصص قانون 
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تجدر الإشارة إلى أنّ التّكوين و . 2دة القضاة في أعمالهمات ومساعون تنظيم الملفّ يتولّ ، 1للقطب
اه القضاة وأمناء الضّبط على حدّ سواء، أشرفت عليه وزارة العدل من خلال برنامج الّذي تلقّ 

الجرائم  والمحاكمة في   والتّحقيق حري ص في أساليب التّ ف يعتمد على التّخصّ تكويني مكثّ 
 وقد اعتمد هذا البرنامج على أنماط مختلفة من التّكوين تشمل: ،الخطيرة، ولاسيما الجريمة المنظّمة

 التّكوين القاعدي.-

 التّكوين المستمر.-

 التّكوين التّخصصي.-

 إلى: ة التّكوين فقسّموعلى مستوى نوعيّ 

 تكوين داخل الوطن. -
 .3تكوين خارج الوطن -

 4ثانيا: العنصر المادي

ت صالإمكانيات المادية الضّرورية، لذلك خصّ تحقيق إصلاح فعّال دون توفير لا يمكن  
ة والمرافق صة من خلال توفير البنية التّحتية المتخصّ الدّولة موارد معتبرة لتجهيز الأقطاب الجزائيّ 

 ا:والوسائل التّكنولوجية اللّازمة لدعم أدائها وتحقيق فعاليتها منه

                                                           
والمتضــــــمن القانون الأســــــاســــــي الخاص  2008ديســــــمبر  24المؤرخ في  409-08من المرســــــوم التّنفيذي 70ة د المادّ تحدّ  -1

و أع الموسّ  الاختصاص اتذ نات الضبط للجهة القضائيةماأة شروط تعيين رؤساء بط للجهات القضائيّ مانات الضّ أبمستخدمي 
ذي  30الموافق ل  2008ديســــمبر  28خ في المؤرّ  73ة العدد ة الجزائريّ ة للجمهوريّ ســــميّ ص. انظر الجريدة الرّ القطب المتخصــــّ 

 .17ص، ه1429ة الحجّ 
 .21، مرجع سابق، ص معاليم عبد الرّحيم -2
 .95، مرجع سابق، ص رابح وهيبة -3
زمة اللاّ  ةة والماليّ ة المتخصّصة بالوسائل البشريّ تزوّد الأقطاب القضائيّ :" على ما يلي 11-05من القانون  26ةت المادّ نصّ  -4

 لسيرها". 
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م صة على مستوى المحاكالمتخصّ ة تمّ تخصيص مقرّات مستقلة للأقطاب الجزائيّ  المقر:/ 1
 لاقتصاديسبة للقطب االّتي م دّد اختصاصها، وكذا على مستوى مجلس قضاء الجزائر بالنّ  الأربع

ص في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والمالي والقطب الجزائي الوطني المتخصّ 
قر الضّبط، إذ تعدّ استقلالية الموالاتّصال، ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عمل القضاة وأمناء 

وتخصيصه عاملا مهم ا في توفير بيئة عمل مناسبة ومريحة، لاسيما وأنّ هذه المقرات مؤثثة 
 1.جهزة تجهيز ا كاملا  وبصورة حديثةمو 
ة المتخصصة وأمناء الضّبط بأجهزة الإعلام قضاة الأقطاب الجزائيّ تمّ تزويد  :الإعلام الآلي/ 2

ثة كالهاتف صال الحديوالمحمولة، وربطها بشبكة الانترنت، إضافة إلى وسائل الاتّ  الآلي الثّابتة
ن م تحسين الأداء القضائي من حيث السّرعة والنّوعية، وتمكينهم والفاكس والطّابعات، بهدف

 ات القوانين والتّواصل المهني.متابعة مستجدّ 
مّ تعميمها تة، لقضائيّ ات اع الملفّ ة لتتبّ رقميّ  ة آليةتعدّ التّطبيقة القضائيّ  ة:التّطبيقة القضائيّ / 3

صة وتعتبر ة المتخصّ ة بالأقطاب الجزائيّ ة مع تخصيص نسخة خاصّ على مختلف الجهات القضائيّ 
هم في تسهيل م، ممّا يسعها بشكل منظّ ات وتتبّ هذه الأداة التّكنولوجية وسيلة فعّالة لمعالجة الملفّ 

عن  بلا  الاستغناء مستق ب أن يتمّ الوقت والجهد. ومن المترقّ مهام القضاة وأمناء الضبط، ويوفر 
عن، حقيق وبين المحاكم وجهات الطّ يابة وجهات التّ ة في المراسلات بين النّ الملف الورقي، خاصّ 

 :2طبيقة العديد من المزايا، من أبرزهاقت هذه التّ وقد حقّ 

 ة ومتابعتها آليا.ات القضائيّ رعة في تسيير الملفّ السّ -
 ة على عملية جدولة القضايا وتصفيتها.فافية والموضوعيّ إضفاء الشّ  -
 د.باك الالكتروني الموحّ عوى عبر الشّ تسهيل اطلاع الأطراف على مجريات الدّ  -

                                                           
  .34ريم لغواطي، مرجع سابق، ص  -1
  .97، مرجع سابق، ص رابح وهيبة -2
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 منتظمة، تساهم في رسم سياسة قطاع العدالةات دقيقة وموثوقة بصفة توفير احصائيّ  -
 اتها على مختلفوتنوعها وخصوصيّ زاعات بشكل مدروس، وتساعد على تحليل منحى النّ 

 المستويات.

 المبحث الثّاني:   
 اختصاص الأقطاب الجزائيّة المتخصّصة 

لى استحداث محاكم جزائيّة ذات اختصاص محلّي موسّع تجسّد إلقد بادر المشرّع الجزائري 
، المعدّل والمتمّم للأمر رقم 2004نوفمبر 10المؤرّخ في  14 – 04ذلك من خلال القانون رقم 

، والّذي أسّس للإطار القانوني المنظّم لعمل 1المتضمّن قانون الإجراءات الجزائيّة 155 – 66
 5المؤرّخ في  3482-06هذه الأقطاب. كما تمّ تدعيم هذا التّوجّه بموجب المرسوم التّنفيذي رقم 

ذي نصّ على والّ  2016أكتوبر  17المؤرّخ في 2673-16والمرسوم التّنفيذي رقم  2006أكتوبر 
تمديد الاختصاص المحلّي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوريّة وقضاة التّحقيق. وقد منح المشرّع 

لقضاة ا ا لتخصّصالجهات القضائيّة قواعد اختصاص أوسع، وذلك لضمان معالجة فعّالة نظر  
فّة المحاكم يمكن توفيرها لكا المعيّنين بها، وتوفير إمكانيّات ووسائل تحرّي متطوّرة ومكلّفة لا

 .4وعليه فلهذه الجهات اختصاص إقليمي واختصاص نوعي

ولأجل تحديد اختصاص الأقطاب الجزائيّة المتخصّصة تمّ تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين 
صاص المحلّي للأقطاب الجزائيّة المتخصّصة وفي المطلب الثّاني نتناول في المطلب الأوّل الاخت

 الاختصاص النّوعي للأقطاب الجزائيّة المتخصّصة.
                                                           

  مجلس قضاء قسنطينة.، 29/12/2020، جرائم الفساد وآليات استرجاع العائدات الإجرامية، يوم دراسي، بوعقال فيصل -1
يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية  2006أكتوبر5مؤرّخ في  348-06مرسوم تنفيذي رقم  -2

  .29، ص63ج رج ج، عدد وقضاة التّحقيق،
-06تنفيذي رقم يعدّل ويتمّم المرسوم ال 2016أكتوبر17الموافق ل 1438محرّم 15مؤرّخ في  267-16مرسوم تنفيذي رقم -3

 .19ص ،62عدد  ج رج ج، ،05/10/2006المؤرّخ في  348
  .972نورة بن بوعبد اّللّ، مرجع سابق، ص  -4
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 للأقطاب الجزائيّة المتخصّصة. المطلب الأوّل: الاختصاص المحلّيّ 

الأساسيّة في تحديد نطاق عمل الجهات القضائيّة، يعدّ الاختصاص المحلّي أحد الأبعاد 
تهم يبه الحدود الّتي بيّنها المشرّع لقضاة النّيابة أو التّحقيق أو الحكم ليباشروا فيها ولاإذ يقصد 

 .1في الدّعوى المعروضة عليهم

 -16جاء المرسوم التّنفيذي رقم  2008وبعد التّنصيب الحقيقي للأقطاب المتخصّصة في 
من المرسوم التّنفيذي  5، 4، 3الثّانية تعديل المواد  في مادّته 2006أكتوبر17المِؤرّخ في  267
والمتضمّن تمديد الاختصاص المحلّي لوكيل 2 2006أكتوبر5المؤرّخ في  348-06رقم 

للأقطاب  لّيالجمهوريّة وقاضي التّحقيق والحكم في بعض المحاكم، إلى دائرة الاختصاص المح
 :3الجزائيّة المتخصّصة، وذلك وفقا للتّقسيم الآتي

القطب الجزائي المتخصّص بمحكمة سيدي محمّد)الجزائر( ليغطي اختصاصه  -
 الإقليمي منطقة الوسط.

 القطب الجزائي المتخصّص قسنطينة وتغطي منطقة الشّرق. -
 القطب الجزائي المتخصّص وهران وتغطي منطقة الغرب. -
 القطب الجزائي المتخصّص ورقلة لتغطي منطقة الجنوب. -

                                                           
 .، مرجع سابقبوعقال فيصل -1
يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاضي التّحقيق بها إلى حاكم المجالس تنص: " 3 المادة -2

قسنطينة وأمّ البواقي وباتنة وبجاية وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وبرج بوعريريج والطّارف وخنشلة القضائية ل: 
 وسوق أهراس وميلة ".

لقضائية اتنص: "يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهورية وقاضي التّحقيق بها إلى محاكم المجالس  4والمادة 
 ". منغست وإيليزي وبسكرة والوادي وغردايةل: ورقلة وأدرار وتا

تنص: "يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التّحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية  5المادة 
 ل: وهران وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر والبيض وتيسمسيلت والنّعامة وعين تموشنت وغليزان ".

  .200، حيدر سعدي، مرجع سابق، ص الفتّاحقادري عبد  -3
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الإقليمي الموسّع للمحاكم المتخصّصة كافة مراحل الدّعوى العمومية هذا ويشمل الاختصاص 
 ي تقعذكما يختصّ رئيس المجلس القضائي الّ  .1ابتداء  من التّحريّات الأولية فالتّحقيق والمحاكمة

ص بالفصل تخصّ مفي دائرة اختصاصه المحكمة الّتي تمّ تمديد اختصاصها، أي القطب الجزائي ال
 .2في الإشكالات الّتي قد يثيرها تطبيق أحكام هذا المرسوم ل للطعنغير قاب وجب أمرمب

داية لتبيان الاختصاص المحلّي بوبناء  على ما سبق ذكره ق سّم المطلب إلى ثلاثة فروع 
بوكيل الجمهورية )الفرع الأوّل(، مرور ا بقاضي التّحقيق )الفرع الثّاني(، وصولا  إلى جهة الحكم 

 )الفرع الثّالث(

 ة.الفرع الأوّل: الاختصاص المحلّي لوكيل الجمهوريّ 

ل النّيابة العامّة على مستوى المحكمة، ويعدّ العصب الحسّاس ة هو ممثّ الجمهوريّ  وكيل 
القانون، ويباشر الدّعوى  ، كما يمثّل المجتمع ويسهر على حماية النّظام العام وتطبيق3فيها

العموميّة باسم المجتمع أمام الجهات القضائية، ويشرف على الضّبطيّة القضائية ويوجّه أعمالها، 
 37/51ولقد حدّدت المادة .4ةوله صلاحيات واسعة في تحريك ومباشرة إجراءات المتابعة الجزائيّ 

 04/14هذه المادة بموجب القانون رقم الاختصاص المحلّي لوكيل الجمهورية إلّا أنّه وبعد تعديل 
يجوز تمديد الاختصاص الّذي أضاف فقرة ثانية للمادة وجاء فيها: " 2004نوفمبر 10المؤرّخ في

طريق التّنظيم، في جرائم  المحلّي لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن
الماسة بأنظمة المعالجة الآلية المخدّرات والجريمة المنظّمة عبر الحدود الوطنية والجرائم 

                                                           
  . 136مرجع سابق،  قواعد اختصاص الأقطاب الجزائية للنظر في جرائم الفساد، ،عميور خديجة -1
  .2006أكتوبر  5المؤرّخ في  348-06من المرسوم التّنفيذي رقم  6انظر المادة  -2
لجزائر، حة ومعدّلة، دار بلقيس، ا، طبعة ثالثة منقّ والمقارن  الجزائريّ ة في التّشريع الإجراءات الجزائيّ عبد الرّحمان خلفي،  -3

 .200، ص 2017
 ة في الحالات العادية.الّتي نصّت على جميع مهام وكيل الجمهوريّ  ةمن قانون الإجراءات الجزائيّ  36انظر المادة  -4
لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل  يّ "يتحدّد الاختصاص المحلّ على ما يلي:  04/14ق  37/1تنص المادة  -5

إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمكان الّذي تمّ في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتّى ولو 
   حصل القبض لسبب آخر".
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. نجد "للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلّقة بالتّشريع الخاص بالصّرف
أنّ المشرّع قد خرج عن الأصل ومدّد الاختصاص المحلّي لوكيل الجمهورية كلّما تعلّق الأمر 

من ق إ ج وأن ينعقد  37صر في المادة بالتّحري والتّحقيق بشأن الجرائم المذكورة على سبيل الح
 الموسّع للأقطاب الجزائية. الاختصاص

قضيّة المن ق إ ج على كيويّة إحالة ملف  1مكرر 40هذا الإطار، نصّت المادة في و  
صّة عند امتداد الاختصاص الإقليمي، حيث يلتزم ضابط الشّرطة تخلمإلى الجهة القضائية ا

الاختصاص بإخطار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الّتي وقع في القضائية، في حالة تبيّن عدم 
الملف ونسختين من إجراءات التّحقيق. ويتولّى وكيل الجمهورية بدوره أصل  لدائرتها الجرم، وإرسا

إرسال النّسخة الثّانية إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية صاحبة الاختصاص الإقليمي 
 المتخصّص.الموسّع أي القطب الجزائي 

لوكيل الجهورية لدى المحكمة غير المختصّة، وبعد أخذ  3مكرر 40كما أجازت المادة  
 تقرّر فتح تحقيق، يصدر ا. وإذالعام، مباشرة الإجراءات في جميع مراحل الدّعوى  رأي النّائب

بّاط  قاضي التّحقيق أمر ا بالتّخلي لصالح القاضي المختص إقليمي ا. وفي هذه الحالة يتلقّى ض 
الشّرطة القضائية العاملون خارج دائرة الاختصاص تعليماتهم من قاضي التّحقيق لدى الجهة 

 القضائية المختصّة.

 قيق الفرع الثّاني: الاختصاص المحلّي لقاضي التّح

يتولّى مهمّة التّحقيق في القضايا، ولا  1ةقاضي التّحقيق هو أحد أعضاء الهيئة القضائيّ  
ذا قضيّة من تلقاء نفسه بل يتعيّن أن ت رفع إليه الدّعوى من قبل غيره وهالأن يحقّق في يجوز له 

                                                           
  .333عبد الرّحمان خلفي، مرجع سابق، ص  -1
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في القضية إلّا  ، كما لا يحقّ له أن يحقّق1تطبيق ا لقاعدة الفصل بين وظيفتي المتابعة والتّحقيق
 ضمن قواعد اختصاص منصوص عليها في ق إ ج.

من ق إ ج بمكان ارتكاب  40/1حدّد الاختصاص المحلّي لقاضي التّحقيق حسب المادة ي   
الجريمة، أو المكان الّذي يقيم فيه المتّهم أو المكان الّذي ألقي فيه القبض عليه و لو حصل هذا 

ختصاصه إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق القبض لسبب آخر، كما يجوز توسيع ا
إذا تعلّق الأمر بنوع معيّن من الجرائم الّتي حدّدها على سبيل الحصر وهذا ما جاء في التّنظيم 

 2006أكتوبر 05المؤرّخ في  348-06والمرسوم التّنفيذي رقم  ،من ق إ ج 40/2نصّ المادة 
كم ووكلاء الجمهورية وقضاة التّحقيق حدود المتضمّن تمديد الاختصاص المحلّي لبعض المحا

الاختصاص المحلّي الجديد للمحاكم المعنية بهذا التّوسع في الاختصاص والمتمثّلة في محاكم 
اختصاص قاضي الت حقيق إلى كامل الت راب  . وقد يمتد  2حمد وقسنطينة وورقلة ووهرانمسيدي 

يش أو ابق ذكرها، وذلك عند قيامه بأية عملية تفتالوطني، أثناء التّحقيق في الجرائم الخطيرة السّ 
حجز ليلا  أو نهار ا وفي أي مكان على امتداد التّراب الوطني، أو يأمر ضبّاط الشّرطة القضائية 

 .3المختصين للقيام بذلك

أمّا بالنسبة لاتّصال قاضي التّحقيق في تلك الجهة القضائية المتخصّصة، فيتمّ وفق ا  
للإجراءات العادية لتحريك الدّعوى العمومية، وذلك عن طريق تقديم وكيل الجمهورية لذات الجهة 

الضّبطيّة  ن قبلقد أ حيلت إليه مباشرة مالقضائية طلب ا افتتاحي ا إذا كانت نتائج التّحقيق التّمهيدي 
القضائية، أمّا إذا سبق فتح تحقيق قضائي بالمحكمة الأصلية، فيتمّ التّخلي عن القضيّة لصالح 

المحكمة ب بالقطب الجزائي المتخصص بموجب أمر يصدره قاضي التّحقيق  قاضي التّحقيق

                                                           
  .29، ص 2008بعة السّابعة، دار هومة، الجزائر، ، الطّ التّحقيق القضائيأحسن بوسقيعة،  -1
  .46، ص 2008، د ط، دار هومة، الجزائر، قاضي التّحقيق في النّظام القضائي الجزائري  حمّد حزيط،م -2
 . 974، مرجع سابق، ص بن بوعبد الله نورة -3
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  لجهة القضائيةا  له  القضائي التّابعة  العادية إمّا تلقائي ا أو بطلب من النّيابة العامّة لدى المجلس
 ق إ ج. 40/3المادة  لأحكام   وذلك وفق ا 1المختصّة

 الفرع الثّالث: الاختصاص المحلّي لجهة الحكم

يجوز تمديد الاختصاص المحلّي الفقرة الأخيرة مسألة الاختصاص: " 329تناولت المادة  
بالمخدّرات والجريمة للمحكمة إلى دائرة محاكم أخرى عن طريق التّنظيم في جرائم المتاجرة 

المنظّمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض 
 ئمفمرحلة المحاكمة في الجرا ".الأموال والإرهاب والجرائم المتعلّقة بالتّشريع الخاص بالصّرف

موجب المقررة لمحكمة الجنح ب ابق تحديدها، عرفت استثناءات على قواعد الاختصاص المحلّيالسّ 
من ق إ ج والمتمثّلة في محلّ الجريمة أو محلّ إقامة أحد المتّهمين أو شركائهم أو  329المادة 

 محلّ القبض عليهم ولو كان القبض قد وقع لسبب آخر.

ولا تكن محكمة محلّ حبس المحكوم عليه مختصّة إلّا وفق الأوضاع المنصوص عليها  
، كما تختص المحكمة بالنّظر في الجنح والمخالفات غير 2ق إ ج 553و 552في المادتين 

 القابلة للتّجزئة أو المرتبطة وتختصّ المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة بالنّظر فيها.

 

   

                                                           
  . 47، ص سابقمرجع  محمّد حزيط، -1
ا بمقر الجهة القضائية الّتي يلي: "من ق إ ج على ما  552نصّت المادة  -2 إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوس 

أصدرت حكم إدانته سواء أكان نهائيا أم لم يكن فإنّه يكون لوكيل الجمهورية أو لقاضي التّحقيق أو للحاكم أو المجالس بدائرة 
 329و 40و 37ج عن القواعد المنصوص عليها في الموادمحل الحبس الاختصاص بنظر جميع الجرائم المنسوبة إليه فيما خر 

 ."فقرة أولى
ا ولم يكن ثمة مجال لتطبيق الادة "منه على أنه:  553ونصت المادة   552إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوس 

قصد إحالة النّيابة العامة وحدها ب تعين اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة تنازع الاختصاص بين القضاة ولكن بناء على طلب من
 .  "الدّعوى من الجهة القضائية المطروحة أمامها النّزاع إلى الجهة الّتي بها مكان الحبس



 الإطار المفاهيمي والتّنظيمي للأقطاب الجزائيّة المتخصّصة                                                 الفصل الأول:

25 
 

 المطلب الثّاني: الاختصاص النّوعي للأقطاب الجزائية المتخصّصة

الاختصاص القضائي وتوسيعه بإحداثه للأقطاب الجزائية عمد المشرّع الجزائري إلى بسط  
ا بذلك سعيه نحو تطوير تشريعي أوسع ، وذلك استجابة  لطبيعة الجرائم المعقّدة 1المتخصّصة مؤكد 

ا الجرائم ذات الطّابع الدّولي . ويتحدّد الاختصاص النّوعي للمحاكم الجزائية على أساس خصوص 
وانين في قانون العقوبات أو الق على أساس العقوبة المقررة لهانوع الجريمة، الّذي يبنى بدوره 

تها مع نموذج طابقمالمكمّلة له، ويقتضي تحديد الاختصاص النّوعي أوّلا  تحديد الواقعة الإجرامية و 
ويقصد بالاختصاص النّوعي  قانوني خاص بالجريمة، وفق معيار مقدار العقوبة المقررة لها.

لطة بالنّظر الس هذه ة بالفصل في دعاوى معينة دون سواها، وتنعقد لهاسلطة مخوّلة لجهة قضائي
 .2إلى طبيعة النّزاع ونوعه

وذلك في المتضّمن تعديل ق إ ج  10/11/2004المؤرّخ في  14-04بمقتضى القانون  
المؤرّخ في  348-06منه والمادة الأولى من المرسوم التّنفيذي رقم  329، 40، 37المواد 

المتعلّق بتعيين وتحديد المحاكم ذات الاختصاص الموسّع، بيّنت الجرائم  05/10/2006
 الخاضعة للأقطاب الجزائية المتخصّصة والّتي جاءت على سبيل الحصر.

إلى  هذا المطلبولأجل تحديد الاختصاص النّوعي للأقطاب الجزائية المتخصّصة، قسّم  
 ي الجرائملّقة بالأشخاص، ونتناول في الفرع الثّانثلاثة فروع، نتناول في الفرع الأوّل الجرائم المتع

المتعلّقة بالأموال، وفي آخر هذا المطلب نتناول الجريمة المعلوماتية في الفرع الثّالث ويكون ذلك 
 على النّحو التّالي:

 

                                                           
  .229فرقاق معمّر، رابح وهيبة، مرجع سابق، ص  -1
  .54إيمان رتيبة شويطر، مرجع سابق، ص  -2
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    الفرع الأوّل: الجرائم المتعلّقة بالأشخاص 

التّهديدات الّتي تمسّ أمن الأفراد واستقرار ت عدّ الجرائم المتعلّقة بالأشخاص من أخطر  
المخدّرات والجريمة المنظّمة عبر الحدود الوطنية وجرائم الإرهاب والّتي  الدّول وتتمثّل في جرائم

ر ض  كالتّالي: ت ع   ت س 

  جرائم المخدّرات:-1

هي مواد أو عقاقير خام أو مصنّعة تحتوي على مكوّن فاعل يتسبب في التأثير 1المخدّرات 
تعاطيها  والجسمية للإنسان، سواء بالتّنشيط أو بالتّثبيط، ينتهيعلى توازن الحالة العقلية والنّفسية 

أو مصنّعة )تنتج من مواد طبيعية(  )مصدر نباتي( طبيعية بحالة الإدمان وهي أنواع إمّا
. وقد عرّفها البعض من فقهاء القانون 2)مستخلصات ناتجة عن تفاعلات كيمياوية( أوتخليقية

مجموعة من المواد تسبب الإدمان وتسمّم الجهاز العصبي ويحظر عبارة عن المخدرات بأنّها: "
 .3"تداولها أو زراعتها أو تصنيعها إلّا لأغراض يجيزها القانون 

المؤرّخ في  18-04الجزائري القانون لمواجهة انتشار المخدرات أصدر المشرّع  
جار غير والاتّ خدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال مالمتعلّقة بالوقاية من ال 25/12/2004

                                                           
 كمال بوزيدي، ظاهرة المخدّرات بين المخاطرانظر: : جمع مخدّر ومعناه الضّعف، الكسل، الفتور، والاسترخاء. المخدّرات لغة -1

   .280، ص 2004، جامعة الجزائر، ديسمبر، السّنة الخامسة، العدد العاشر()الصّراط والعلاج، مجلة كلية العلوم الإسلامية
هني للحالة النّفسية لمتعاطيها، إمّا تنشيط الجهاز العصبي المؤثرة على النّشاط الذّ : هي مجموعة من العقاقير اصطلاحا أمّا

المركزي أو بإبطال نشاطه وهي تسبب الهلوسة والتّخيّلات وتسبب هاته العقاقير الإدمان وينجم عن تعاطيها الكثير من المشاكل 
رة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة عبد الحميد ، مذك، جريمة المخدّراتقراوي  بختة انظر: الصّحيّة والاجتماعية.
     .09، ص 2017-2016بن باديس، مستغانم، 

لدّراسات قراءة في النّصوص التّشريعية والتّنظيمية، مجلة المغاربية ل-، المخدرات والمؤثرات العقلية في الجزائرديلمي العزيز عبد -2
  .213، ص 2021، جويلية 01، العدد13سيدي بلعباس، المجلدالتّاريخية والاجتماعية، جامعة 

، مكافحة الجريمة المنظمة، أطروحة دكتوراه ل م د في القانون العام تخصص قانون جنائي وعلم الإجرام، كلية بوبعاية كمال -3
  47، ص 2020، جوان1الحقوق، جامعة الجزائر



 الإطار المفاهيمي والتّنظيمي للأقطاب الجزائيّة المتخصّصة                                                 الفصل الأول:

27 
 

المترتّبة عن الاتفاقيات الدّولية الّتي صادقت عليها الجزائر. ، تماشي ا والالتزامات 1المشروعين بها
ا في القضايا المتعلقة 2004ورغم الجهود أظهرت الاحصائيات منذ  ير بالتّهريب والاتّجار غ تزايد 

سنة  19.لذلك وبعد 2المشروع والزّراعة، الحيازة والاستهلاك، ممّا كشف ضعف الآليات المتبعة
بهدف كبح تصاعد 3 2023ماي7المؤرّخ في  05-23عدّل المشرّع هذا القانون بإصدار القانون 

الّتي حصرت الجرائم المرتكبة والمتعلقة 4 17. إذ تجده عدّل وتمّم المادةجرائم المخدرات
بالمخدرات، وشدّد العقوبة في حال ارتكبت هذه الجرائم من قبل أشخاص معينين بالسّجن المؤقت 

 وينعقد الاختصاص سنة وإلى السّجن المؤبد إذا ارتكبت من قبل جماعة منظمة. 30إلى  20من 
  مكرر من ق إ ج.  40والمادة 329دةقطاب الجزائية طبقا لنص المافي هذه الجرائم للأ

 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية -2

جال ر لثلاثة أشخاص في ممعرّفت الجريمة المنظمة في ألمانيا على أنّها: التّعاون المست 
مؤسسة "نأخذ منها القول بأنّها:  . أمّا في الفقه العربي فهناك محاولات عديدة لتعريفها5لإجراما

إجرامية ذات تنظيم هيكلي متدرج، يتسم بالثبات والاستقرار تمارس أنشطة غير مشروعة بهدف 
لهدف هذا ا الحصول على المال مستخدما في ذلك العنف والتّهديد والترويع والرّشوة لتحقيق

المنظمة غير  إلى أنّ الجريمة . وتجدر الإشارة6"ة تامّة لتأمين وحماية أعضائهاوذلك في سريّ 
، بحيث 7مجرّمة كجريمة قائمة بذاتها في التّشريع الجزائري، بل ت عدّ في بعض الجرائم ظرف تشديد

                                                           
 .26/12/2004المؤرّخ في  83رقم ج، ر، ج، ج،  -1
ة ، مجلة أبحاث قانونيّ 05-23رات: قراءة في التّعديل القانوني ة المستحدثة لمكافحة المخدّ خديجة عميور، السّياسة الجزائيّ  -2

  .217، ص 2024، جامعة محمد الصّديق بن يحيى، الجزائر، جوان01، العدد09ة، المجلدوسياسيّ 
ة رات والمؤثرات العقليّ ق بالوقاية من المخدّ المتعلّ  18-04ون يعدّل ويتمّم القان 7/5/2023المؤرّخ في  05-23قانون رقم  -3

  . 13، ص 2023ماي9خ في مؤرّ  32عدد وقمع الاستعمال والاتّجار غير المشروعين بها، ج ر ج ج،
  .16، ص 2023ماي  7المؤرّخ في  05-23من القانون  17انظر المادة  -4
  .35، ص 2016بعة الثّانية، دار هومة، الجزائر، ، الطّ مةالمنظّ  الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة، مختار شبيلي -5
  .12، مرجع سابق، ص بوبعاية كمال -6
 .164كور طارق، مرجع سابق، ص  -7
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المعدل لقانون الإجراءات الجزائية  14-04أدرجها ضمن اختصاص الأقطاب بموجب القانون رقم 
 15-04بمقتضى القانون رقم  وكذا تعديل قانون العقوبات 40و 37مكرر، 8من خلال المواد 

منه المتعلقة بتكوين جمعية أشرار واتّساع نظامها إلى الجنح وكذا  176الّذي مسّ المادة 
مكرر، حيث تحدّد الاتفاق بين شخصين أو أكثر من أجل الحصول على  177و 177المادتين

ص ي( ومعاقبة الشخمع العلم بهدف الجمعية) النّشاط التّنظيممنافع مالية أو مادية أخرى وهذا 
 .11مكرر177المعنوي بموجب المادة 

بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  لقد صادقت الجزائر
 .2002فيفري  5المؤرخ في 55-02بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 جرائم الإرهاب  -3

مختلف الوسائل من أجل تخويف العدو هو استعمال 2فقهاء المسلمين بأنّ الإرهابالأجمع  
 . 3وإنهم أجازوا الإرهاب وذكروا له عدة صور إذا كان موجه ضدّ العدو

إنّ الجريمة الإرهابية لها خصوصية تميّزها عن بقية الجرائم وذلك من خلال استخدام بعض 
ولقد توسع المشرع الجزائري في تحديد ما يعتبر من أعمال 4الوسائل الّتي تتصف بطبيعة خاصة

                                                           
  .204قادري عبد الفتاح وحيدر سعدي، مرجع سابق، ص  -1
امنة، بعة الثّ وهو نظام قائم على العنف. المنجد الأبجدي، الطّ  : من مصدر الفعل أ ر ه ب  بمعنى أ خاف وأفزعالإرهاب لغة -2

 .50، ص 1990دار المشرق ش م م، بيروت، لبنان، 
اأمّا  فلا يوجد تعريف موحد متفق عليه عالميا مع ذلك يمكن القول بأنّه دلالة على الأعمال العنيفة ذات الطبيعة  اصطلاح 

عيين عملاء غير شر وطنية أو من طرف -ن غير المقاتلين، من قبل جماعات تحتالسياسية المرتكبة بإصرار ضدّ المدنيين م
  .67شبيلي مختار، الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، مرجع سابق، ص انظر: بغرض التّأثير على العامة. 

، ص 2010بعة الأولى، لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، الطّ ةفعل الإرهاب والجريمة الإرهابيّ روضان الموسي،  سالم -3
41.  

  .79، ص نفسه مرجعال -4
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بحيث تناولها في قسم خاص في قانون العقوبات وهو القسم الرّابع مكرر تحت عنوان  الإرهاب،
 .101مكرر 87مكرر إلى 87الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ضمن المواد من 

 المجتمع أدخل المشرع اختصاص الفصل فيها ونظرا لخطورة هذه الجريمة واستفحالها في 
للأقطاب الجزائية المتخصصة من أجل محاربتها والقضاء عليها وكشف مرتكبها وذلك من خلال 

 مكرر. 40و 329المادة 

 الفرع الثّاني: الجرائم المتعلقة بالأموال

ساد والّتي فتتمثل جرائم الأموال في جرائم تبييض الأموال، وجرائم الصّرف، وكذا جرائم ال 
 م تناولها بالترتيب: سيت

 جرائم تبييض الأموال -1

، 2تعدّ هذه الجريمة من الصّور الحديثة للجرائم الاقتصادية المرتبطة بالجريمة المنظمة 
، وتعرف بعدة تسميات تبييض الأموال، غسل 3وهي جريمة تابعة لجريمة أصلية سابقة عليها

. وهناك تعاريف عديدة لتبييض الأموال منها 4نشاطا واحداالأموال، غسيل الأموال كلّها تترجم 
عملية يتم بمقتضاها نقل أو تحويل الأموال المشتبه في كونها متحصلة من مصدر غير "أنّها: 

 مشروع أو من نشاط إجرامي، أو مزج الأموال المشبوهة بأموال نظيفة وذلك بهدف التّعتيم أو
ا بأنّها: " وعرفت  .5"إخفاء حقيقة طبيعة ومصدر الأموال اكتساب أموال بطريقة غير  عمليةأيض 

شرعية، وهي تشمل أموال الأنشطة الإجرامية والّتي ترتبط عادة بتجارة المخدرات والجريمة 
                                                           

  .204سابق، ص  رجعمقادري عبد الفتاح وحيدر سعدي،  -1
 .231، مرجع سابق، ص رابح ، وهيبةفرقاق رمعمّ  -2
، ص 2015 امنة عشر، الجزء الأوّل، دار هومة، الجزائر،بعة الثّ ، الطّ القانون الجزائي الخاص الوجيز فيأحسن بوسقيعة،  -3

442.  
، ص 2011حة، دار هومة، الجزائر،انية منقّ بعة الثّ ، الطّ الإجرام الاقتصادي والمالي الدّولي وسبل مكافحته، شبيلي مختار -4

46.  
  .35، ص2011، منشورات زين الحقوقية، انيةبعة الثّ لطّ ا، تبييض الأموال دراسة مقارنةسمر فايز إسماعيل،  -5
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المنظمة وأنشطة السّوق الموازي وغيرها من الجرائم، وتحويلها بعد ذلك إلى أموال ذات مصادر 
ون قان لى هذه الجريمة في القسم السادس مكرر من. ولقد نص المشرع الجزائري ع1"مشروعة

خ في المؤرّ  01-05وفي القانون رقم ،مكرر منه وما يليها 389العقوبات وتحديدا في المادة
انون رقم والق ،ق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماالمتعلّ  06/02/2005
مل مج  امستلهم   ،بالوقاية من الفساد ومكافحتهق المتعلّ  2006 /20/02 خ فيالمؤرّ  06-01

، واتفاقية الأمم 20/12/19882الصادرة في  فيينا اتفاقية   دوليتين:  اتفاقيتين  أحكامه من
 المتحدة للجريمة المنظمة السالفة الذكر.

 جرائم الصّرف  -2

الجزائري من أخطر الجرائم الاقتصادية، لما لها من  في التّشريع 3تعتبر جرائم الصرف        
تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث تعرقل حسن سير المعاملات، وتضعف العملة الوطنية، 

-96. ولقد نصّ المشرع وعاقب عنها بموجب الأمر4وتؤثر على تنظيم السياسة الاقتصادية للدولة
 2003فبراير 29المؤرّخ في  01-03بالأمر المعدل والمتمم 1996يوليو 9في  المؤرخ 22

. وتمتاز جريمة الصّرف بأنّها لا تظهر في شكل 20105يوليو 09المؤرّخ في  03-10والأمر
 .ل ركنها الماديواحد، وإنّما تتعدّد صورها بقدر عدد أنواع الأعمال الّتي تشكّ 

                                                           
، 2017، ديسمبر02ة، العددة والسياسيّ راسات القانونيّ الأركان، مجلة معالم للدّ المفهوم و  -جريمة تبييض الأموالالعيد جباري،  -1

   .357ص 
 .28/01/1995خ في المؤرّ  41-95ئاسي رقم ة فيينا بموجب المرسوم الرّ صادقت الجزائر على اتفاقيّ  -2
ر ف  بمعنى ردّه وصرف المال أي أنفقه، والصّرف هو التّقلب والحيلة ويقال الصّرف مشتقّ  الصّرف لغة كلمة -3 ة من الفعل ص 

والصّرفي بأنّه التقلب في أموره. أمّا قانون ا فجريمة الصّرف هي كلّ مخالفة للتّشريع والتّنظيم الخاصين بالصّرف وحركة رؤوس 
ا إلى  ، مكافحة جريمة الصرف في التّشريع تكواشت رانيةانظر: . 22-96ن الأمر رقم م 01المادة الأموال من وإلى الخارج استناد 

-73ص، جامعة محمّد الصّديق بن يحيى، جيجل، 01، العدد02الجزائري، مجلة المعارف للعلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 
74.  

، كلية الحقوق 12ريع الجزائري، مجلة الفكر، العدد، إجراءات المتابعة والمصالحة في جرائم الصّرف في التّشمحادي الطّاهر -4
  .507، ص 2015والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، بسكرة، 

  .165طارق كور، مرجع سابق، ص  -5
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 جرائم الفساد -3

تصف ي جرائم الفساد في مجملها من جرائم ذوي الصّفة الّتي لا تقع إلّا من شخص تعدّ        
 .1سادحدة لمكافحة الفبصفة الموظف العمومي، وهو المصطلح الّذي اعتمدته اتّفاقية الأمم المت

مكافحة  تتمثل في قانون  وقد كانت الجزائر من الدول السباقة لمواجهته من خلال ترسانة قانونية
، والّذي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، 20/02/2006المؤرّخ في  01-06الفساد

 .2والّتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ

في الفقه يعرّف الفساد بأنّه العمولات غير المشروعة والسّلوكيات الّتي ينتهجها أصحاب        
بينما لم  .3ن أجل تحقيق مصالح غير قانونية لأنفسهم أو لغيرهمالسّلطة للإخلال بواجباتهم م

ا للفساد، بل حدّد صوره من خلال المادة  من قانون  02يحدّد المشرّع الجزائري تعريف ا واضح 
 مكافحة الفساد. 

عة استغلال السّلطة من أجل تحقيق المنف"أمّا منظمة الشّفافية العالمية فقد عرّفته بأنّه:       
 . 4"الخاصّة

 

 

                                                           
  .05، ص2009، دار هومة، الجزائر، 02حة، الجزءمنقّ  10بعة ، الطّ الخاص الوجيز في القانون الجزائيّ أحسن بوسقيعة،  -1
بموجب المرسوم الرئاسي  31/10/2003صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بنيويورك بتاريخ  -2

ا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 19/04/2004المؤرخ في  123-04رقم  عبر الحدود الوطنية الّتي ، وأيض 
سعاد بنور، الأقطاب الجزائية  انظر: .05/02/2002المؤرخ في  55-02الرئاسي رقم صادقت عليها بتحفظ بموجب المرسوم 

، جامعة 09المتخصصة بين الاستراتيجية الوطنية والتّعاون القضائي الدولي لمكافحة الفساد، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، العدد
  .66، ص2019عبد الحميد بن باديس، مستغانم، ديسمبر

ر الأقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة الجريمة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، ، دو لحمر نبيل -3
  . 165، ص 2013/2014، 1فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة

  .148، مرجع سابق، ص الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمةمختار شبيلي،  -4
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 الفرع الثّالث: الجريمة المعلوماتية

ية دة، تعكس جوانبها المختلفة وتأثيراتها القانونعرف بتسميات متعدّ الجرائم المعلوماتية ت      
لآلية ايبرانية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة والتّقنية، ومنها: الجرائم الإلكترونية، الجرائم السّ 

جزائري. تنشأ ع الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتّصال كما يسميها المشرّ المتّ للمعطيات، الجرائم 
هذه الجرائم نتيجة التّطوّر السّريع في التّكنولوجيا الرّقمية، حيث ت رتكب باستخدام وسائل إلكترونية 

براني يعلى الأمن السّ ذات تقنيات عالية، ممّا يجعلها من أخطر الجرائم الحديثة نظر ا لتأثيرها 
 .والاقتصاد الوطني وحماية البيانات والخصوصية

إنّ كلمة المعلوماتية هي اختصار لمصطلح تكنولوجيات الإعلام وهي مشتقّة من كلمة     
كون أنّ المعلومة مشتقّة من كلمة علم ودلالتها مرتبطة بالمعرفة الّتي  Informationsالمعلومات 

أمّا من التّعاريف 1أثير في المجتمع المعلوماتي.أو بعثها للتّ  يمكن تحويلها أو إنتاجها أو تخزينها،
باشرة تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي بطريقة مالفقهية تلك الّتي تصفها بأنّها نشاط إجرامي 

من  22مكرر 211. وقانون ا عرّفتها المادة2كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي المقصود
جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها استعمال منظومة معلوماتية أو نظام بأنّها: أي  3 11-21الأمر

 للاتّصالات الإلكترونية أو أيّ وسيلة أخرى أو آلية ذات صلة بتكنولوجيات الإعلام والاتّصال.

حيث  من قانون العقوبات، لقد نظّم المشرّع هذا النّوع من الجرائم ضمن القسم السّابع مكرّر     
الّتي ت جرّم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والبيانات  7مكرّر 394مكرّر إلى  394شملت المواد

، المتضمن قانون الوقاية 05/08/2009المؤرّخ في  04-09الإلكترونية. كما صدر القانون رقم
اء الأمر ج علام والاتّصال ومكافحتها، بالإضافة إلى ذلكلإمن الجرائم المتّصلة بتكنولوجيات ا

                                                           
ل الأمر دراسة تحليلية في ظ-الحسين جيلالي، سعاد بن حليمة، الاختصاص القضائي للقطب الجزائي الوطني المتخصص -1

  .186، ص 2022، جامعة غليزان، ديسمبر04، العدد15، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد11-21رقم
  .187المرجع نفسه، ص  -2
  المتضمن ق إ ج. 1966يوليو 8المؤرّخ في  155-66يتمّم الأمر  25/08/2021المؤرّخ في  11-21الأمر رقم  -3
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 29مكرّر 211إلى المادة 22مكرّر 211ليعزّز هذا التّنظيم حيث نصّ في المواد 11-21رقم 
علام لإقطب جزائي وطني يختصّ دون سواه بمعالجة الجرائم المتّصلة بتكنولوجيات ا على إنشاء

 24مكرّر 211الحصر، والجرائم المرتبطة بها وقد حصرت المادةوالاتّصال المحدّدة على سبيل 
 :هذه الجرائم في

 الجرائم الّتي تمس بأمن الدّولة وبالدّفاع الوطني. -1

جرائم نشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو السّكينة العامة أو -2
        المجتمع. استقرار

جرائم نشر وترويج أنباء مغرضة تمس بالنّظام والأمن العموميين ذات الطّابع المنظّم أو  -3
 العابر للحدود الوطنية.

 جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المتعلّقة بالإدارات والمؤسسات العمومية.-4

 هاجرين.مجرائم الاتّجار بالأشخاص أو بالأعضاء البشرية أو تهريب ال-5

 جرائم التّمييز وخطاب الكراهية.-6

ا والجرائم المرتكما يعالج الجرائم المتّصلة بتكنولوجيات الإ      بطة علام والاتّصال الأكثر تعقيد 
    .251مكرّر 211وهذا ما نصّت عليه المادة بها عبر كافة الإقليم الوطني

 

 

                                                           
ا، بمفهوم تعقعلى ما يلي: "يقصد بالجريمة المتّصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتّصال الأكثر  2/ 25مكرّر 211تنصّ المادة -1 يد 

عدّد الفاعلين أو الشّركاء أو المتضررين أو بسبب اتّساع الرّقعة الجغرافية لمكان ارتكاب هذا القانون، الجريمة الّتي بالنّظر إلى ت
الجريمة أو جسامة آثارها أو الأضرار المترتّبة عليها أو لطابعها المنظّم أو العابر للحدود الوطنية أو لمساسها بالنّظام والأمن 

  ية متخصّصة أو اللّجوء إلى تعاون قضائي دولي"فنّ  العموميين، تتطلب استعمال وسائل تحري خاصّة أو خبرة
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 انيالفصل الث  

 هائاشنإبة عن والآثار المترت   صةة المتخص  لأقطاب الجزائي  إجراءات عمل ا

يات روري تطوير آلة الجرائم المستحدثة أصبح من الض  خاص   ،الجريمةأشكال  تنامي مع 
صة كخيار ة المتخص  لأقطاب الجزائي  هذا الت غي ر، ما أد ى إلى استحداث اة لمواكبة العدالة الجزائي  

بيعة هذه نشاؤها استجابة لطإوقد جاء  .ةة والأمني  استراتيجي لتعزيز فعالية الإجراءات القضائي  
تختلف عن تلك المعتمدة في الجرائم العادية، ة ب إجراءات خاص  الجرائم وتعقيداتها، مم ا تطل  

 سواء في البحث أو الت حقيق، بالن ظر لاختلاف خصائص الجرائم المستحدثة عن غيرها.

رطة ش  ، من قضاة وضب اط العاون مع مختلف الفاعلين في ميدان القضاء الجزائي  الت   د  يع  
ن هذه كامل بيدالة. فالت  ة وفعالية العة والمحامين، أساس لنجاعة الإجراءات الجزائي  القضائي  

نسيق الت  و الأطراف يسمح بتسريع الت حقيقات وضمان محاكمة عادلة. ويعد  تبادل المعلومات 
ة في الجرائم الخطيرة، ضرورة قصوى لتحقيق العدالة  المشترك بين الأجهزة القضائي ة، خاص 

مل القضائي. لعز من احترافية االمنشودة كما أن  توفير الوسائل الت قنية والبشرية الملائمة يعز  
وعلى الر غم من الجهود المبذولة، فإن  بعض الت حديات ماتزال تعرقل هذا الت نسيق، مثل غياب 

خلين  .آليات موحدة للت عاون  سي والت كويني بين مختلف المتد  ي فلذا فإن  تعزيز الت عاون المؤس 
 ميدان العدالة بات أمرا مل حا.

حقيق أمام والت  ل آليات المتابعة و  الأمبحث النطلاقا من هذا سوف نوضح ضمن وا 
طاب في بة من إنشاء هذه الأقصة، وبعدها نحاول تبيان الآثار المترت  ة المتخص  الأقطاب الجزائي  

 اني.المبحث الث  
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 لالمبحث الأو  

 صةة المتخص  الجزائي   حقيق أمام الأقطابآليات المتابعة والت  

ة لأقطاب الجزائي  ة باالخاص  قواعد الالإجراءات و جملة من  ع الجزائري  سن  المشر   
 تي تختلف عن قواعد الاختصاص المعمول بها في القضاء العادي خلالوال   ،صةالمتخص  

لى جانب ة وأعوانهم إرطة القضائي  اط الش  لضب  ق إ ج منح فقد  ،عوى العموميةالمراحل الأولى للد  
حري نفس القانون، صلاحيات البحث والت   من 15فين والأشخاص المذكورين في المادة ظ  و الم

 . 40/2و 37والاستدلال في بعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المادتين 

ليضع آليات  ،2006ديسمبر  20خ في مؤر   06/22ل بقانون رقم المعد   إ ج قكما جاء 
جة من ر صة ضمن نفس الد  ة المتخص  إجرائية جديدة تتلاءم مع طبيعة عمل الأقطاب الجزائي  

أساليب  تمادة، واعصال هذه الأقطاب بالد عوى العمومي  وذلك من خلال تنظيم كيفية ات  ، المحاكم
أكبر في  قين القضائيين لضمان فعاليةحري، بالإضافة إلى تنظيم عمل المحق  حديثة للبحث والت  
 معالجة القضايا.

قيق حإجراءات الت  ل عن وسوف نقوم بعرض كل ذلك من خلال حديثنا في المطلب الأو   
اني للحديث عن إجراءات المتابعة أمام تاركين المطلب الث   صةة المتخص  أمام الأقطاب الجزائي  

 ة.ص  تخة المالأقطاب الجزائي  

صة حقيق أمام الأقطابل: إجراءات الت  المطلب الأو    الجزائية المتخص 

بطية الض   ة لعناصرالأساسي  حري عن الجرائم وضبط مرتكبيها من المهام البحث والت   يعد   
 ةقين. ويعتمد هؤلاء لاسيما في مجال الجرائم المرتبطة بالأقطاب الجزائي  ة والمحق  القضائي  
عامل مع المشتبه فيهم، مع الحرص على ة في الت  صة، على أساليب ووسائل خاص  المتخص  

نسيق بين مختلف الهيئات العاملة ضمن هذا الإطار على المستويين الإقليمي والوطني، الت  
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ر إلى ظتي قد تساهم في كشف غموض الجرائم المرتكبة، بالن  بهدف جمع المعلومات الكافية ال  
حقيق. حري والت  والت  ة كبيرة لاعتماد الأساليب الحديثة في البحث ع أهمي  المشر   يخطورتها. كما يول

ق منه، فيما يتعل   19في المادة  031/ 92شريعي رقم على سبيل المثال، ن ص القانون الت  ف
ة طة القضائي  ر ة، على ضرورة توسيع اختصاص ضباط الش  حقيق الابتدائي في الجرائم الإرهابي  بالت  

   .حري والمعاينةراب الوطني في إطار مهام البحث والت  ليشمل كامل الت  

ن إجراءات حري، وما تنطوي عليه متي تكتسيها مرحلة البحث والت  البالغة ال  ا للأهمية ونظر   
ة بمباشرتها صة المتخص  لى الأقطاب الجزائي  إلى طبيعة الجرائم المسندة إ ظردقيقة وخطيرة بالن  

ة، ة القضائي  طي  بتي تملك صفة الض  ح هذا المطلب بتحديد الجهة ال  تأن نفت ارتأيناظر فيها، والن  
لة قانونا للقيام بإجراءات البحث والت  أي الج الفرع  حري. ويتفر ع هذا المطلب إلى فرعين:هة المخو 

 حري. اني يخص  أساليب الت  بط القضائي، والفرع الث  ل يتناول الض  و  الأ

 بط القضائي  ل: في الض  الفرع الأو  

ة لقضائي  ابطية الض  ذي له صفة ف ال  بط القضائي هو تحديد الموظ  المقصود بالض   إن   
وص جوع إلى نص، وبالر  بط القضائي  ذين لهم سلطة ممارسة الض  ال  بمعنى آخر هم الأشخاص 

 بط القضائي  ة الض  ه يقوم بمهم  على أن   تنص  منه  12المادة  ة نجد أن  الإجراءات الجزائي   قانون 
ن. وقد و القانل من هذا ن في الفصل الأو  نو فون المبي  باط والأعوان والموظ  رجال القضاء والض  

ة بطين لنا تشكيلة الض  يبي   14المادة  ة فنص  بطي  كتساب صفة الض  ل لهم اد الموظفون المخو  حد  
 ف من ثلاث فئات وهي:تي تتأل  ة، وال  القضائي  

 ة.رطة القضائي  اط الش  ضب   -
 .بط القضائي  أعوان الض   -

                                                           
 01بتاريخ  ة، صادر 30.ع ج ج، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، ج.ر 1992ديسمبر  30مؤرخ في  03-92مرسوم تشريعي رقم –1

 . 1992أكتوبر 
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 .بط القضائي  ا بعض مهام الض  ل لهم قانون  فون والأعوان المخو  ظ  المو  -

لة قانونا مباشرة إجراءات البحث والت حري أن هذا المنطلق، كان لزام  ومن  ا على الجهة المخو 
ف  طار ما يسمح به القانون، وإلا  عد  ذلك تجاوز  إتمارس مهامها في  لطة، ا في استعما وتعس  ال الس 

لقواعد ة اهذا البطلان نتيجة مباشرة لمخالف مم ا يؤد ي إلى بطلان الإجراء المت خذ. ويعتبر
د مخالفة الإجراء القانوني لا يكفي وحده لترتيب البطلان، ما لم ين ص  الإجرائي ة، ذلك أن  مجر 

الذي  البطلان وهو ،1بالبطلان النصيجاء ما يعرف ومن هنا  القانون صراحة على ذلك.
 عليه. بع على أن مخالفة إجراء معين تؤدي إلى بطلان ما يترت  المشر   يترتب فقط إذا نص  

 بط القضائي  لا: أعوان الض  أو  

ة في أداء مهامها، دون أن تكون لهم صفة ة القضائي  بطي  ذين يساعدون الض  الأشخاص ال   
يساهمون في  هم: أشخاصيمكن تعريفهم بأن   بأنفسهم في القانون الجزائري   بط القضائي  الض  

قيق أو حلا يملكون سلطة الت  ة، لكن ة، وتبليغ الجهات المختص  معاينة الجرائم، جمع الأدل  
 وقيف.الت  

تهم المادة  :ةرطة القضائي  اط الش  ضب   -1 ويكتسبون صفتهم تلك بطريقتين  من ق إ ج 15عد 
لهما بقو    فاعو وزير الد  ة أاخلي  وثانيهما بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الد  ة القانون أو 

 2رطةع بصفة ضابط الش  فيتمت  ج إ  من ق 15حيث أن ه وحسب نفس المادة ، الوطني  
 من:  ة كل  القضائي  

   ة.ة البلدي  عبي  رؤساء المجالس الش 
   رك الوطني  اط الد  ضب. 

                                                           
 .187ص  ،2006، الجزائر،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،5ط التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة، -1
رطة القضائي ة  -2 بط القضائي"، ولكن بعد الت عديل استبدلت بعبارة " ضابط الش  ابق كانت تستعمل عبارة " مأمور الض  في الس 

 155 -66، يتضمن تعديل القانون رقم 1985يناير  26المؤرخ في  02 -85من القانون رقم  03وهذا حسب المادة 
 .1985يناير  27صادر بتاريخ  5دد المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر ج ج، الع
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  رطة للأمن الموظفون الت ابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي وضب اط الش 
 الوطني.

  ف ال ذين أمضوا في سلك الد رك الوطني تعيينهم سنوات على الأقل وتم  3ضب اط الص 
فاع الوطني بعد موافقة لجنة  بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، ووزير الد 

ة.  خاص 
  رطة ال ذين أمضوا ة للمفتشين وحفاظ وأعوان الش  الموظفون الت ابعون للأسلاك الخاص 

سنوات على الأقل، وتم  تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير 3
اخلية بعد  ة.الد   موافقة لجنة خاص 

 ف الت ابعين للمصالح العسكرية موجب قرار للأمن ال ذين تم  تعيينهم ب ضب اط وضب اط الص 
فاع ووزير العدل.  مشترك صادر عن وزير الد 

 هم بط القضائي  أعوان الض  على أن   إ ج من ق 19لمادة ا تنص   :بط القضائي  أعوان الض  -2
الح مستخدمو مص ، وكذارك الوطنيالد  تب في جهاز وأصحاب الر   ،رطةظفو مصالح الش  و م

من  20مادة لوطبقا لة، رطة القضائي  الش   طاصفة ضب  ب عون ذين لا يتمت  ال   الأمن العسكري 
 الجرائمتلف بمخحقيق مهامهم في الت   ممارسة بط القضائي  ل لأعوان الض  ، يخو  نفس القانون 

لة لضب  بنفس الص    .ةالقضائي  رطة اط الش  لاحيات المخو 
 ةتمنح لفئة معينة من الموظفين صفة الضبطي   ،ق إ ج من  21طبقا للمادة فئة الموظفين: -3

ون ون والمختص  ي  قنون والت  ن والأعوان والفني  و رؤساء الأقسام والمهندسة بقولها: يقوم القضائي  
انون قحري ومعاينة جنح ومخالفات ستصلاحها بالبحث والت  الغابات وحماية الأراضي وا في

 1.العقوبات
 

                                                           

، الطبيعة القانونية للأقطاب الجزائية المتخصصة إجراءات سير الدعوى أمامها، مذكرة سعيد عصماني، سيد علي قربة -1
 .56، ص 2019ماستر قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد أكلي محند أولحاج، البويرة، 
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 ةة القضائي  بطي  لة للض  لطات المخو  لس  ثانيا: ا
نائي في ستثئم العادية وقد يكون لهم اختصاص اختصاص عادي في الجراقد يكون لهم ا  

 ة والخطيرة.الجرائم الخاص  
  ةة في الحالات العادي  ة القضائي  طي  بالض  دور -1

حري ت  ة بالرطة القضائي  اط الش  ضب   يختص   ،الجزائري  ق إ جمن  16بموجب أحكام المادة 
عن الجرائم ومعاينتها وضبط مرتكبيها، أينما وقعت داخل دوائر اختصاصهم الإقليمي. غير أن 

ود صال حديثة لا تعرف الحدة، وكونها ترتكب عبر وسائل ات  خصوصية الجرائم المعلوماتي  
لجريمة في ا إذ يمكن أن تقع ة، تفرض توسيع مفهوم الاختصاص المكاني،ليدي  قالجغرافية الت  

قة. لذلك  مكان، ويرتكبها من مكان آخر بعيدا عنه، مم ا يصعب تحديد مكان وقوع الجريمة بد 
ة في لقضائي  رطة ااط الش  ة، يجوز لضب  صوص القانوني  وروح الن  ا إلى الاجتهاد القضائي واستناد  
اصهم آثارها، سواء في دائرة اختص حري وضبط الجريمة أينما كانتالت   خطيرةالجرائم ال هذه مجال

لة ومنع دخل الس  رورة تقتضي الت  الإقليمي أو خارجه، طالما أن  الض   ريع لضمان حماية الأد 
، فإن  القاعدة ةاط من تحديد الاختصاص المكاني بدق  ب  ن الض  عدم تمك  الي في حالة اندثارها، وبالت  

حرير ة، مع تة أو أثر الجريمة المعلوماتي  مي  تائج الإجراعلى مكان ظهور الن   حرك بناء  هي الت  
من  12المختص إقليميا وفقا لأحكام المادة ة ة وإحالتها إلى وكيل الجمهوري  بطي  محاضر الض  

  انون الإجراءات الجزائية.ق
ا لمكافحة ي  ة ضرور ة القضائي  بطي  وعليه يكون العمل المشترك بين مختلف مصالح الض  

 .1ق إ ج من 16، 13، 12، مع مراعاة مقتضيات المواد والخطيرةق دة الجرائم المع

                                                           
بطي ة القضائي ة.12المادة  -1 د الاختصاص الإقليمي للض   : تحد 

رطة القضائي ة داخل دوائرهم وخارجها بشروط معينة.13المادة  د اختصاص ضب اط الش   : تحد 
رطة القضائي ة واختصاصاتهم العام ة.16المادة  د دور ضب اط الش   : تحد 
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ظر، ف للن  وقين إجراءات مثل الت  ة، إذ تتضم  حقيق من أهم المراحل الإجرائي  مرحلة الت   تعد    
 48ة. بموجب المادة ة الإثبات الأولي  ة عناصر الجريمة وتحقيق أدل  ذي يهدف إلى جمع كاف  ال  

مان حقيق، لضل في احتجاز شخص ما خلال الت  ظر إجراء يتمث  للن  وقيف الت   ، يعد  ق إ جمن 
قيق، حزمة، حيث يخضع هذا الإجراء لرقابة صارمة من سلطات الت  ة اللا  سير البحث وجمع الأدل  

قيف أي حقيق لتو ة أو قاضي الت  ويشترط الحصول على إذن كتابي مسبق من وكيل الجمهوري  
ع في وقد عالج المشر   ة أو عند وجود خطر تأخير الإجراء.لبس بالجريمفي حالة الت   شخص، إلا  

ألا   بللن ظر، حيث يج وقيفالت   أحكام ،3مكرر 51، 2مكرر 51، 1مكرر 51 ،51المواد 
ته الأصلية  ب، فإن ه خريقة بالإرهاب والت  سبة للجرائم المتعل  ساعة. غير أن ه بالن   48يتجاوز مد 

على طلب مصالح الأمن  ا بناء  يوم   12وقيف للن ظر إلى ، يمكن تمديد الت  52وفقا للمادة 
 .يابةة وموافقة الن  المختص  

ظر، ف للن  يوقت  الالموضوع تحت خص ا جديدة تخص حقوق الش  ع نصوص  المشر   درجأوقد   
، 1ظروقيف للن  ة الت  نصف مد  ه في الات صال بعائلته أو محاميه بعد انقضاء إذ ألزم بإبلاغه بحق  

ن، المساكع حالات تفتيش ، كما نظ م المشر  الإجراءات في محضر رسمي   كل   وأوجب إثبات
 ومي ز بين حالتين:

 ا.ا قضائي  ب موافقة صاحب المسكن أو أمر  ذي يتطل  فتيش العادي ال  الت   -
ه  111فتيش الاستثنائي الذي نص عليه الدستور في المادة الت   - ، حيث يمكن ق إ جوأكد 

ر ة كوجود تهديد إرهابي خطير، شريطة حضو حالات استثنائي  تفتيش المساكن دون إذن في 
 ة.لعملي  ل لفتيش، مع ضرورة تحرير محضر مفص  المسكن أو من يمثله أثناء الت  صاحب 

رطة القضائيةالس   -2  لطات الاستثنائية لضب اط الش 
رطة القضائية صلاحية مباشرة إجراءات لم ا واجهون الت حقيق، فإن هم قد ي كان لضب اط الش 

دها المشر ع بدق ة. ونظر ا لتطور الجريمة حالات ضبط الجاني في حالة تلب   س، وهي حالات حد 

                                                           
  من ق إ ج 1مكرر 51مكرر والمادة  51انظر المادة  -1
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ة، من بينها اعتراض المراسلات، تسجيل  ووسائلها، استحدث المشر ع وسائل تحر  خاص 
ور، والت سر ب، وذلك في إطار ما يسمح به القانون  لطة وتحت رق الأصوات، التقاط الص  ابة الس 

ة    .1القضائي ة المختص 
  لبسثالثا: الت  

قد  ي  ع الجزائر الجريمة واكتشافها، والمشر  هو المعاصرة بين لحظتي ارتكاب  2سلب  فالت    
د حالاته في المادة  الفة الذ كر، فإن توافرت إحدى هذه الحالات أمام ضب   41حد  طة ر ط الش  االس 

لى ع تي لا تسمح بممارسة إجراءات الت حقيق إلا  بناء  القاعدة العام ة ال  ة فلهم الخروج عن القضائي  
   3ة.لطة القضائي  تفويض الس  

جوز ع على سبيل الحصر ولا يمن خلال المادة نستنتج حالات التل بس التي أوردها المشر    
 القياس عليها.

 .مشاهدة الجريمة حال ارتكابها 
 .مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها 
 ياح.متاب  عة العام ة للمشتبه فيه بالص 
 .وجود أشياء )أداة الجريمة أو محل ها( مع المشتبه فيه 
 .وجود آثار أو دلائل تفيد ارتكاب الجريمة 
 4اكتشاف الجريمة في مسكن والتبليغ عنها في الحال. 

                                                           
 .59سيد علي قربة، سعيد عصماني، مرجع سابق، ص  - 1
فته - 2 من ق إ ج بالقول أن ه: " توصف الجناية أو الجنحة بأن ها في حالة تلب س إذا كانت مرتكبة في الحال أو  41المادة  عر 

 عقب ارتكابها.
خص المشتبه في ارتكابه إي اها ا من وقت و  كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلب سا بها إذا كان الش  قوع الجريمة في وقت قريب جد 

ياح أو وجد في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعوا إلى افتراض مساهمته في الجناية والجنحة".  قد تبعه العام ة بالص 
خصية أثناء مرحلة البحث الت مهيدي، ط ضمانات عبد اللّ  أوهايبية، - 3 يوان الوطني للأشغال الت ربوية، الجزائر، 1الحرية الش  ، الد 

    .188-186، ص ص 2004
  .108عبد الر حمان خلفي، مرجع سابق، ص  -4
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 ةة لوكيل الجمهوري  لقضائي  رطة ااط الش  تلزم إخطار ضب   ق إ جمن  42ا المادة ونجد أيض    
القيام بتفتيش  ةة القضائي  بطي  ا لرجال الض  ا، ويمكن أيض  نتقال هذا الأخير للمعاينة فور  من أجل ا

 47و 45و 44لبس أن ه يقوم به الحالات العادية، وهذا وفقا للمواد المساكن في حالة وجود الت  
ف توق  ت ة في هذه الحالة حيث لاة القضائي  بطي  ع من سلطة الض  ، فالقانون قد وس  ق إ جمن 

ة الت    .1فتيش على رضا صاحب المسكن على عكس الأحوال العاديةصح 
 حري اني: أساليب الت  الفرع الث  

تي يات ال  قنتلك العمليات أو الإجراءات أو الت  ، ة بكونهاحري الخاص  تعر ف أساليب الت    
عن حري الت  و  بغية البحثة، لطة القضائي  ة تحت مراقبة وإشراف الس  رطة القضائي  تستخدمها الش  

العقوبات، وجمع الأدلة عنها والكشف عن مرتكبيها، وذلك  قانون رة في الجرائم الخطيرة المقر  
 .2دون علم ورضا الأشخاص المعنيين

ري حمجموعة من أساليب الت   ع الجزائري  المشر   ر  قفي إطار مكافحة الجرائم المستحدثة أ  
خ في المؤر   22 -06طها القانون رقم اتي أنعديلات ال  ة بعد الت  ، خاص  ق إ جة ضمن الخاص  

بطي  2006ديسمبر  20 فعالية ة من جمع الأدل ة بة القضائي  . تهدف هذه الأساليب إلى تمكين الض 
ثنائي ومنها ما هو استة، ة لحماية الحقوق والحريات الفردي  مانات القانوني  مع مراعاة الض  أكبر، 

ة فمهم ة رجال في حالات الت   لحظة  حريات منذهي القيام بالت   بط القضائي  الض  حري الخاص 
حري مراقبة الأشخاص ونقل الأموال واعتراض ة في الت  وأهم الوسائل الخاص  علمهم أو إبلاغهم 

ور والص  والن  المراسلات   سرب.وت والت  قاط الص 
ة في الت  أو لاا   حر ي : الوسائل الخاص 

أساليب  ج تعديل ق إن المتضم   2006ديسمبر  20المؤرخ في  22 -06ن القانون تضم    
 ل هذه الأساليب في:حر ي من أجل الكشف عن الجرائم الخطيرة وتتمث  جديدة في الت  

                                                           
 .60ص مرجع سابق،  سيد علي قربة، سعيد عصماني، - 1
 .135، ص سابقمرجع  عبد الر حمان خلفي، -2
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للضبطية القضائية وبعد  ق إ جمن  16المادة  أجازت مراقبة الأشخاص ونقل الأموال: -1
وكيل الجمهورية، وبعد إذنه أن يتم  تمديد اختصاصهم عبر كامل الت راب الوطني  إخطار

وذلك لمتابعة الجرائم الخطيرة، وال تي تعد  من اختصاص الأقطاب الجزائية، وهذا من أجل 
ل عليها من ارتكاب الجرائم  .1مراقبة الأشخاص والأموال المتحص 

 يما يتعلق بمراقبة وتمديد الاختصاص ولكنولابد  من إبلاغ وكيل الجمهورية ومرافقته ف
ة المخصصة لإجراء المراقبةيالمشرع لم     على الأشخاص. 2حدد المد 

 65المادةإلى 5مكرر 65من خلال المواد  وت:ور والص  المراسلات والتقاط الص   اعتراض-2
فة من له ص ة وكل  رطة القضائي  اط الش  ع قد منح لضب  ، نجد أن  المشر  ق إ جمن  10مكرر
هذا في و ة إمكانية اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاطها، ة القضائي  بطي  الض  

ل التي أشرنا إليها سابقا، ويجوز لوكيالجرائم المصن فة ضمن الجرائم الخطيرة كالجرائم 
 لات صالاة باعتراض المراسلات بواسطة استعمال ة القضائي  بطي  ماح للض  ة الس  الجمهوري  

، وهذا الإذن ورنصت وتسجيل المكالمات والتقاط الص  الت  لكي واللاسلكي، ووضع أجهزة الس  
بدون  تحديدها قانونا ولو تي تم  ى خارج المواعيد ال  يتضمن كذلك الد خول إلى المساكن حت  

  .3رضا وعلم أصحابها
ام بهذه القين أجل حقيق، ومة أو قاضي الت  عن طريق وكيل الجمهوري  ويمنح أيضا الإذن  

اختصاصهم في ستعمال معرفة ودراية أعوان المصلحة العمومية بحكم الوظيفة يمكن ا
 .4مجالهم

                                                           
 .، المتضمن تعديل ق إ ج22-06مكرر من القانون  16انظر المادة  - 1
المراقبة عند الفقهاء هي: " وضع شخص أو وسائل نقل أو أماكن أو مواد تحت رقابة سرية ودورية، بهدف الحصول على  - 2

 معلومات لها علاقة بالشخص محل الاشتباه، أو بأمواله، أو بالن شاط الذي يقوم به".
 .61ي قربة، سعيد عصماني، ص سيد عل - 3
 ، المتضمن ق إ ج.22-06من القانون رقم  8مكرر 65المادة  -4
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ر 65أم ا عن المادة    كليات ال   7مكر   نها إذن اعتراضتي يجب أن يتضم  نجدها تحوي الش 
لوب صالات المطعرف على الات  تي تسمح بالت  كل العناصر ال  المراسلات بضرورة تضمين 
ته ويجب أن التقاطها والأماكن المقصودة  سكنية أو غيرها والجريمة المب ررة لهذا الإجراء ومد 

روط المنصوص عليها في ديد ضمن الش  جأشهر قابلة للت 4يكون الإذن مكتوبا وصالحا لمدة 
ر  65المادتين  ر محضر  5و 9مكر  ر، وأن تحر   فق كل  عن كل  عمليات الاعتراض وأن ير مكر 

د شروط خاص  ذلك بملف القضية، والمشر   فألزم  ةة من أجل مباشرة هذه الأساليب الخاص  ع قد حد 
 رطة القضائية دون الأعوان.اط الش  ها من طرف ضب  ؤ إجرا أن يتم  

رب-3 ة تسمح لضابط أو عون يعر ف بأنه "  :التس   تقنية من تقنيات التح ري والت حقيق الخاص 
 ةة وذلك تحت مسؤولية ضابط شرطة قضائي  داخل جماعة إجرامي  وغل ة بالت  قضائي  شرطة 

ب، بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم، وكشف  آخر مكل ف بتنسيق عملية التسر 
ب لنفسه على أن ه  أنشطتهم الإجرامية، وذلك بإخفاء الهوية الحقيقية، وتقديم المتسر 

   .1"فاعل أو شريك
 65وضع تعريف للتسر ب في نص المادة  الجزائري  ع وعلى غير العادة نجد أن  المشر    

ر ة لي  ة، تحت مسؤو رطة القضائي  سر ب قيام ضابط أو عون الش  بالت  يقصد ": ق إ جمن  12مكر 
تكابهم ر لية بمراقبة الأشخاص المشتبه في اة المكل ف بتنسيق العمرطة القضائي  ضابط الش  

 ".أن ه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف مبإيهامهأو جنحة  جناية
 ي.الفرنس ق إ جالتع ريف الوارد في ا نقل حرفي   الجزائري  ع والملاحظة أن  المشر    

ونظر ا لخطورة هذا الإجراء، فقد أخضعه المشر ع لضوابط وجعله ينف ذ بإذن مكتوب مسبب )تحت 
لطة القضائية وتحت مراقبتها  ا في ، وال تي تتمث ل أالمباشرةطائلة البطلان(، من طرف الس  ساس 

رطة القضائية المتسر ب 2وكيل الجمهورية أو قاضي الت حقيق د في الإذن هوي ة ضابط الش  ، ويحد 

                                                           
 .148 ص ،عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق - 1
 .62سعاد بنور، مرجع سابق، ص  - 2
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ة الز منية له وال تي لا يمكن أن تتجاوز أو المخترق  ، ونوع الجريمة ال تي تبرر الل جوء إليه، والمد 
رورات عملية البحث والت حري، مع جواز وقفها قبل أشهر، ولو أن ها قابلة للتجديد وفق ا لض 4

تها من قبل من أذن أو رخ ص بإجرائها     .1انتهاء مد 
  حقيق القضائيا: الت  نيثا

ل ختصاصات واسعة في سبيحقيق بسلطات واالت  قاضي  ع الجزائري  لقد خص  المشر    
تحقيق الهدف من إسناد مهمة الت حقيق إلى قاضي تحقيق مستقل عن جهة المتابعة وجهة الحكم 

لته المادة   تجوابكاسإجراء يراه ضروري ا للكشف عن الحقيقة، تخاذ أي  سلطة ا إ ج ق 68وقد خو 
إرادة  جهتت  االخبرات وغيرها من الاختصاصات، وقد فتيش وإجراء المت همين وسماع الشهود والت  

هة الأنواع ع بها في سبيل مواجلم يكن يتمت  ع في الفترة الأخيرة إلى منحه سلطات جديدة المشر  
 .2تظهر في المجتمع تما فتئتي الجديدة من الجرائم ال  

، ختصيباشرها الجهاز القضائي الم هو مجموعة من الإجراءات ال تي 3الت حقيق القضائي  
ة كبيها إلى ثم  إحالة مرت ، وتحدي المسؤولين عن ارتكابها،الوقائع المذكورة بهدف الت أكد من صح 

رحلة الت حقيق همزة الوصل متعتبر . 4عند الاقتضاء لهملتوقيع الجزاء المناسب المختصة جهة ال
المحاكمة الجزائية، وال تي لا غنى عنها في العديد من القضايا، غايتها بين الت حريات ومرحلة 

                                                           
 من ق إ ج. 15مكرر  65انظر المادة  - 1
 .59محم د حزيط، مرجع سابق، ص  - 2
ه من طرف الن يابة الت حقيق القضائي هو نشاط  - 3 ة الات هام الموج  إجرائي تباشره سلطة قضائية مختصة للت حقيق في مدى صح 

بط القضائي، ويسبق مرحلة المحاكمة التي تقوم بها  العام ة، فهو مرحلة لاحقة لإجراءات الت حقيق الابتدائي الذي يباشر الض 
ق إ ج: "يقوم قاضي  68/1ة ات هام ومرحلة المحاكمة، فن ص المادةجهات الحكم، فهو بالت الي مستقل ومحايد بين الن يابة كسلط

لة الات هام وأدلة  الت حقيق وفقا للقانون، بات خاذ جميع إجراءات الت حقيق ال تي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالت حري عن أد 
، على 17/04/2025، اطلع عليه يومKiouchenabila.unblog.fr الت حقيق القضائي في ق إ ج الجزائري، انظر: الن في".

اعة   14:23الس 
 .65سيد علي قربة، سعيد عصماني، مرجع سابق، ص  - 4
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الأساسية جمع الأدل ة وتمحيصها وكذا تحديد مدى فعالية عرض المت هم على جهات الحكم 
  1الجزائية المختصة من عدمه.

ر الإجراءات على مستوى الت حقيق بواسطة وكيل الجمهورية    يُخطر الن ائب العام بتطو 
ا لقاضي الت حقيق، حيث يفصل هذا الأخير فيها بأمر:ال م التماس   مختص إقليمي ا ال ذي يقد 

 صة فيصدر أمر ا بالت خلي  .إم ا أن يوافق على الت خلي لصالح زميله للجهة المتخص 
  ويرى أن ها لا تدخل ضمن اختصاصه لعدم ات ضاح معلم الجريمة وأن  وإم ا أن يرفض

 الطلب سابق لأوانه.

صة أثر منهي وفوري لاختصاص مال حق  لفهنا هل   طالبة للن ائب العام للجهة المتخص 
 من ق إ ج يعدُّ قاعدة آمرة؟ 3مكرر 40بمعنى آخر، هل نص المادة  قاضي الت حقيق العادي؟

من ذات القانون قد توحي بخلاف ذلك،  3مكرر 40إن  صياغة الفقرة الث انية من المادة  
"وفي حالة فتح تحقيق قضائي يصدر قاضي الت حقيق أمر ا بالت خلي  ت على ما يلي:حيث نص

ة المذكورة في المادة  مكرر من  40عن الإجراءات لفائدة قاضي الت حقيق لدى المحكمة المختص 
هذا القانون". ويتبي ن من هذا الن ص أن  قاضي الت حقيق يمكنه أن يتخل ى عن مواصلة الإجراءات 

صة، مم ا يدل  على أن  مسألة الاختصاص  لفائدة قاضي تحقيق آخر لدى المحكمة المتخص 
 ليست قاعدة آمرة بالمعنى الحصري، بل تخضع لسلطة الت قدير في بعض الحالات.

قضائية،  اء  ذا طبيعةومم ا يجدر الت نويه إليه أن  المطالبة من قبل الن ائب العام تُعدُّ إجر  
ص. وحت ى وإن تم  تنفيذ تلك الإجراإذ يُعب ر عن نقل الاختصاص إلى القطب ا ءات لجزائي المتخص 

بشكل عادي، فإن  الاختصاص يصبح من صلاحية وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي 
ص.  المتخص 

                                                           
راسات العلمية والأكاديمية، الجلد - 1 ، 08محم د الط اهر رحال، مراجعة الت حقيق القضائي في الت شريع الجزائري، مجل ة طبنة للد 

 .61، ص 2025سكيكدة، الجزائر،  1955وت أ 20، جامعة 01العدد
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كما سبق الإشارة، فإن  قاضي الت حقيق يمكنه الت خلي عن الاختصاص لفائدة قاضي  
ة )القطب الجزائي(  ذلك خلال مرحلة الت حقيق القضائي لدى ويتم  تحقيق آخر بمحكمة مختص 

محكمة مكان وقوع الجريمة، فقاضي الت حقيق لا يمكنه الات صال بالقضية إلا  من خلال طلب 
 .1افتتاحي من وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني

ص أن المتويترت ب عن انتقال الاختصاص إلى قاضي الت حقيق لدى القطب الجزائي   خص 
د لهذا القطب، ويتلق ى تقارير الضبطي ة القضائية تؤول إ ليه صلاحية الت حقيق في المجال المحد 

ه الت عليمات بنفسه، مم ا يعزز فعالية المتابعة والت حقيق. وتدعم المادة  الت ابعة له مباشرة، كما يوج 
فائدة ل من ق إ ج هذا الت وجه، حيث تُجيز لقاضي الت حقيق أن يتخل ى عن القضية 3مكرر 40

آخر تابع لمحكمة مختصة، بناء  على طلب من الن يابة العام ة، وذلك قبل ات خاذ إجراءات  قاض
 2جوهرية في الد عوى كحجز الأموال الن اتجة عن الجريمة أو مباشرة الت حقيق.

المشترك بين المحاكم العادية والمحاكم ويلاحظ هنا وجود نوع من الاختصاص  
صة ذات  ن ع. وتبقى كلتا الجهتين القضائيتين مختصتيالاختصاص الإقليمي الموس  المتخص 

من ق إ ج ما لم يطالب الن ائب  37نة في المادة إقليمي ا ونوعي ا بالن سبة للجرائم الخطيرة المبي  
صة بالإجراءات وحسب سلطته الت قديرية من حيث الت طبيق القانوني  العام لدى المحاكم المتخص 

  3.راءمة الإجءوملا

 

                                                           
  من ق إ ج. 40انظر المادة  -1
من ق إ ج تنص  على ما يلي: "ويختص  بالت حقيق في الحادث بناء  على طلب من وكيل الجمهورية أو شكوى  38/3المادة  -2

من القانون نفسه تنص   67/1ونجد المادة  "73و 67مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 
على ما يلي: "لا يجوز لقاضي الت حقيق أن يجري تحقيق ا إلا  بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء الت حقيق حت ى ولو كان 

    ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها".
  .66سيد علي قربة، سعيد عصماني، مرجع سابق، ص  -3
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صة المطلب الثاني: إجراءات المتابعة أمام الأقطاب الجزائية  المتخص 

ل، الإرهاب، الفساد، تبييض الأمواوالمعقدة كجرائم ة ا لتفشي الجرائم المستحدثة الخطير نظر   
اكبة صة قادرة على مو عابرة للحدود ظهرت الحاجة إلى آليات قضائية متخص  الالجرائم المنظمة 
منها شريعات الحديثة و الجرائم من حيث تعقيدها وتشعبها، ولهذا أنشأت الت  خصوصية هذه 

باشرتها ى أهميتها في كيفية متي تتجل  الأقطاب الجزائية المتخصصة وال   شريع الجزائري  الت  
قليدية الت   زها عن الإجراءاتا يمي  قابة القضائية مم  حقيق والر  لإجراءات المتابعة التي تخضع للت  

عوى ر الد  بها سي تي يتم  طرق إلى الإجراءات ال  العادية ولهذا لابد من الت   ات القضائيةأمام الجه
ص اني إلى فرعينلهذا قسمنا المطلب الث   ، القضاياصال الأقطاب الجزائية بت  لال الفرع الأو   خص 

صبينما   .فائدتهاخلي عن القضية لالمطالبة والت   اتجراءلإ انيالفرع الث   خص 

 صة بالقضاياقطاب الجزائية المتخص  ل: ات صال الأالفرع الأو  

دها المشرع في القانون تت    14-04صل الأقطاب الجزائية بالقضية وفق الط رق ال تي حد 
وما بعدها وال تي نصت على الإجراء القانوني  1مكرر 40المتضمن تعديل ق إ ج لاسيما المواد 

 .1عليه تسمية "المطالبة بالإجراءات"المتميز لإخطار الأقطاب المتخصصة وال ذي يطلق 

صةإخطار الأقطاب الجزائية الم لا:أو    تخص 

ص مباشرة أي  إجراء من إجراءات المتابعة، إلا  بعد   لا يمكن للقطب الجزائي المتخص 
ص، متى تبي ن أن   إخطار الن ائب العام لدى المجلس القضائي ال ذي يتبعه القطب المتخص 

 الجريمة تدخل ضمن اختصاصه، ويتم  ذلك كما يلي: 

ل ائب العام، بأن  الجريمة تدخإشعار وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية العادية للن   -1
ص.  ضمن اختصاص القطب الجزائي المتخص 

                                                           
  .56شويطر، مرجع سابق، ص إيمان رتيبة  -1
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إحالة الد عوى إلى القطب بيقوم الن ائب العام، بعد تلقي الإشعار، بإجراء المطالبة  -2
ص،   مباشرة المتابعة.لالمتخص 

 :1ويترت ب على هذا الإجراء أثران

 اص()الأثر الن اقل للاختص الملف انتهاء الجهة القضائية العادية عن ات خاذ أي  إجراء في. 
   صة، أي أن كاف بطية القضائية لأجهزة الجهة القضائية المتخص  أعمال  ةخضوع الض 

بط تنتقل لتصبح تحت إشراف القطب الجزائي المتخص    ص.الض 

الة في انهاء القضايا ال تي تستوجب الإحالة على الجهة  يعد  حق  المطالبة بإجراء المتابعة آلية فع 
صة، غير أن ه يثير بعض الإشكالات الإجرائية المرتبطة بكيفية    . 2مارستهمالقضائية المتخص 

عبالإجراءات  ثانيا: المطالبة  لدى المحاكم ذات الاختصاص الموس 
يمكن تفعيل إجراءات المطالبة بالملف من طرف وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية  لا

ع ، إلا  بعد تلقيه بلاغ ا من وكيل الجمهورية المختص إقليمي ا، ذات الاختصاص الإقليمي الموس 
 .3مرفق ا بنسخة عن إجراءات الت حقيق

ت هناك إشكالية ، كان2020المعدل والمتم م لق إ ج سنة  04-20قبل صدور الأمر
تتمثل في حالة وقوع الجريمة داخل اختصاص محكمة تابعة لمجلس قضائي معي ن، في حين 
ع الت ابع لمجلس قضائي آخر،  يتدخل في القضية القطب الجزائي ذو الاختصاص المحلي الموس 

 ةلدى المحكمة ال تي وقعت فيها الجريمفي هذه الحالة، كان من الواجب على وكيل الجمهورية 
ا لمبدأ الت سلسل الر ئاسي ومراعاة لمواد من ق إ ج.  35، 34، 33أن يُبلغ الن ائب العام، احترام 

                                                           
 .68سيد علي قربة، سعيد عصماني، مرجع سابق، ص  -1
  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، -2
، يخبر 37من المادة  2تنص على: "عندما يتعل ق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة  1مكرر 40المادة  -3

رطة القضائية  ت ، ويرسلون له الأصل ونسختين من إجراءااالمحكمة المختصة إقليمي   فور ا وكيل الجمهورية لدىضباط الش 
  الت حقيق ويحيل هذا الأخير فور ا الن سخة الث انية إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع"



 نشائهاا عن المترتبة والآثار المتخصصة الجزائية الأقطاب عمل إجراءات                                      :الثاني الفصل

 

50 

 

ا إلى الن ائب العام لدى مجلس قضائي آخر، وهو ما كان يُثير إشكالية  ه  ويكون الت بليغ موج 
 قانونية تتعل ق بتعارض الاختصاص بين جهتين.

أن يُخطر مباشرة وكيل وأصبح لوكيل الجمهورية لدى محكمة محل وقوع الجريمة 
الجمهورية لدى القطب الجزائي المختص، ليُفعل هذا الأخير صلاحيته الت قديرية في المطالبة 
ا في ذلك على ما يلي:  بالإجراءات، إذا ا كانت الجريمة المرتكبة تدخل ضمن اختصاصه معتمد 

 ن ظر إلى آثارها على أمن وسلامة المجتمع.خطورة الجريمة بال -
د وسائل اقترافها وتنوعها. - ركاء وتعد  د الفاعلين أو الش   تعد 
 وجود شبكات إجرامية منظمة. -
أن تتخذ هذه الجرائم الوصف الجنائي ال ذي يدخل ضمن اختصاص القطب الجزائي  -

 المتخصص.

قي القطب الجزائي المتخصص بتلويجدر الت نبيه إلى أن  مجرد قيام وكيل الجمهورية لدى 
رورة  تبليغ من طرف وكيل الجمهورية ال ذي وقعت الجريمة ضمن دائرة اختصاصه، لا يعني بالض 

انتقال الاختصاص إلى القطب المتخصص، ولا يُعدُّ ذلك سبب ا لوقف الإجراءات الجارية. بل 
ص لقطب الجزائي المتخصتبقى الإجراءات سارية وفق ا لأحكام ق إ ج، ولا يُخول الاختصاص ل

م وكيل الجمهورية المختص بطلب المطالبة بالإجراءات   . 1إلا  بعد أن يتقد 

خلي عن القضية لصالح الأقطاب الجزائية اني: إجراء المطالبة والت  الفرع الث  
صةالم  تخص 

كريقين إم ا الت  بعد ما تصل القضية إلى أروقة المحاكم فهي تسلك أحد الط     وإم ا بها  مس 
  .خلي عنهاالت  

                                                           
  .04-20من ق إ ج المعدلة بموجب الأمر  2مكرر 40المادة  انظر -1
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 ائب العام لدى المجلس القضائيالن  آثار المطالبة بالإجراءات من لا: أو  

ا من الآثار، هي:  يترت ب عن المطالبة بالإجراءات من قبل وكيل الجمهورية عدد 

،  1لإجراءات في جميع مراحل الد عوى ت خاذ ابامن المطالبة وكيل الجمهورية  ب عن تمكينيترت   -
 .القانونية الهامة من النتائج وعةممج
ر -  اختصاص القطب الجزائي بالن ظر في القضية. يمكن لوكيل الجمهورية أن يقر 
ترفع الجهة الأصلية يدها عن القضية سواء كانت في مرحلة الت حريات الأولية أو الت حقيق  -

 القضائي، أو كانت على مستوى غرفة الات هام.
ا نستنتج 2مكرر 40، والمادة 1مكرر 40ومن خلال استقراء المادة   ما يلي: مع 

ر الوصف القانوني للجريمة  - ل من يقر  وكيل الجمهورية لدى محكمة مكان وقوع الجريمة هو أو 
وهو ملزم بإرسال نسخة من الت حقيقات الأولية إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي إذا 

 من ق إ ج. 37ادة نصوص عليها في الممكانت الجريمة ضمن الجرائم ال
تفادي ا لإغراق الأقطاب الجزائية بالقضايا ال تي تخل ت عنها الجهات القضائية المحلية بعد  -

 ضمن اختصاص الأقطاب الجزائية المتخصصة، فالاختصاص لاتكيفها على أن ها تدخل 
راءات بالإجيعود إلى هذه الأخيرة إلا  بعد مطالبة وكيل الجمهورية لدى الأقطاب الجزائية 

 رسميا.
إخطار وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المختص من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة  -

ا، وذلك من أجل ات خاذ الت دابير الاحترازية  الجريمة في مرحلة الت حريات هو أمر مهم  جد 
ر قدة إذا كانت الجريمة على اللازمة للحيلولة دون ضياع الأدلة وهروب المجرمين خاص  

 من الخطورة. 

                                                           
ع، بعد أخذ رأي 3/1مكرر 40تنص المادة  -1 على: "يمكن وكيل الجمهورية لدى المحكمة ذات الاختصاص الإقليمي الموس 

  ".الن ائب العام، أن يطالب بملف الإجراءات خلال جميع مراحل الد عوى 
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 صالح القطب الجزائي المختصحقيق عن القضية لالت   ثانيا: تخلي قاضي

تكشف مرحلة الت حقيق القضائي عن أبعاد جديدة للجريمة، وهي المرحلة ال تي يُخطر  قد
ص، رغم أن  الملف لم يكن قد أحيل إليه فيها وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخص  

الأولية، فإذا أظهرت الأدل ة الجديدة أن  الجريمة تدخل ضمن اختصاص القطب  خلال الت حقيقات
 الجزائي، فإن ه يمكن تدارك الأمر، ويجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي الت حقيق

المختص محليا الت خلي عن الملف لفائدة القطب الجزائي المختص، وذلك في أي  مرحلة من 
ه الطلب على مستوى محكمة الاختصاص المحلي مراحل الد عوى. وفي حال ثب وت ذلك، وُج 

وكيل الجمهورية لدى القطب المتخصص، فإن  قاضي الت حقيق المخول بالملف يتخلى من طرف 
 .1عنه لفائدة قاضي تحقيق القطب المختص

غير أن  إشكالا  قد يثور في حال تمسك قاضي الت حقيق المحلي باختصاصه ورفضه 
الت خلي المرسل من وكيل الجمهورية. في هذه الحالة، يُعرض الأمر على الاستجابة لطلب 

قاضي الت حقيق المخطر بالطلب، ال ذي يصدر قرار ا إم ا بقبوله أو برفضه. وفي جميع الأحوال، 
 فإن  الن يابة العام ة، ممثلة في وكيل الجمهورية، هي ال تي تتول ى رفع التماس الت خلي عن الملف

 ،مام غرفة الات هامأ قاضي الت حقيق الر افض للت خلي ف أمرانئستا لن يابة العام ةمكن لوبالت الي يُ 
مدني، أم ا المت هم والط رف ال إذا صدر أمر بقبوله دون توفر شروط الاختصاص. والعكس صحيح

   .2ماهفلا يحق  لهما الط عن في أمر الت خلي، باعتباره من الأوامر غير القابلة للاستئناف بالن سبة ل

 

 

                                                           
  المعدل والمتم م لق إ ج. 04-20من الأمر 3/2مكرر 40انظر المادة  -1
  .58ريم لغواطي، مرجع سابق، ص  -2
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 انيالمبحث الث  

 بة عن إنشاء الأقطاب الجزائيةالآثار المترت  

ولة الجزائرية لمكافحة ظاهرة الإجرام الخطير والمنظ م،  رغم الجهود المبذولة من قبل الد 
رات، لاتزال بعض العراقيل تعيق فعالية عمل الأقطاب  ورغم ما شهده الن ظام القضائي من تطو 
الجزائية المتخصصة، الأمر ال ذي يستدعي الوقوف عند هذه الت حديات بغرض تشخيصها واقتراح 

معالجتها. وتبرز هذه الإشكالات خلال الممارسة العلمية والقضائية، حيث تتنو ع بين حلول ل
عراقيل قانونية وإجرائية، ما يؤدي إلى إبطاء سير العدالة وعرقلة عمل الأقطاب، كما تنعكس 

عوبات على مختلف مستويات الأداء، سواء من حيث الموار هذه   البشرية أو الإمكانيات دالص 
 المادية أو الإطار الت شريعي.

شاء الأقطاب إن وعليه تم  تقسيم هذا المبحث ال ذي يندرج تحت عنوان الآثار المترت بة عن
ص المطلب عوبات ال تي تواجه عم الجزائية المتخصصة إلى مطلبين، خص  ل منه إلى الص  ل الأو 
ص المطلب الث اني إلى نتائج إنشاء الأقطاب  الأقطاب الجزائية المتخصصة، في حين خص 

  والمعايير المستحدثة من أجلها. 

عوبات ال  المطلب الأو    المتخصصة تي تواجه عمل الأقطاب الجزائيةل: الص 
يُعدُّ نجاح الأقطاب الجزائية المتخصصة رهين ا بتوفير بيئة قانونية ومادية ملائمة تواكب طبيعة 

ترض العملي كشف عن جملة من العراقيل ال تي تعالجرائم ال تي أُنشئت لمكافحتها. غير أن  الواقع 
رق ططريق هذه الأقطاب، ما بين نقائص تشريعية وصعوبات ميدانية، مم ا يفرض ضرورة الت  

 إليها وتحليلها بشكل دقيق.

م إلى فرعين إلىهذا الممن خلال  يتم التطر ق وسوف   ىلعوبات عالص   طلب ال ذي قس 
ل( المستوى الت شريعي  .)الفرع الث اني( ماديعوبات على المستوى الالص  و ، )الفرع الأو 



 نشائهاا عن المترتبة والآثار المتخصصة الجزائية الأقطاب عمل إجراءات                                      :الثاني الفصل

 

54 

 

 مستوى الت شريعي ىل: صعوبات علالفرع الأو  
 ائق ا أمام أداءة عوالخطير  ةم المن ظمئالجرابقص في النصوص القانونية المتعلقة الن   يشكل  

ل إشكال في تحديد المصطلحات الخاص  1الجهات القضائية والأمنية ة بهذه ، حيث يطرح أو 
الجرائم، إلى جانب غياب نصوص كافية تواكب تطورها وتُبين خصائصها وسمات مرتكبيها. 

متداد ، خاصة مع اشكالات في الاختصاص القضائي وتطبيق القانون هذا الن قص يُؤد ي إلى إ
ولة، مم ا يثير نزاعات في الاختصاص ويُعقد إجراءات الت عاون  هذه الجرائم داخل وخارج حدود الد 

 الد ولي والت حقيق.
كما أن قصور الت شريعات الجزائية الخاصة بهذا الن وع من الجرائم يُؤد ي في كثير من الأحيان 
إلى إفلات المجرمين من العقاب، حت ى مع توفير الأدل ة، بسبب غياب نصوص جزائية خاصة 

 .2تُجر م هذه الأفعال بوضوح أو غياب الت عديلات المناسبة على القوانين القائمة
 :3قاط الملاحظ غيابها في هذا المستوى الن   ومن أهم    

طريق أساليب  عن تي تتم  نات ال  يبحجي ة المعاضرورة إعادة الن ظر في قواعد الإثبات المتعلقة  -
 بمخاطر العملية.ة مقارنة حري الخاص  الت  

 قاضي لما تكون من اختصاصعدم تحديد الإجراءات الخاصة بالمستفيدين من امتياز الت   -
سع.  المحاكم الجزائية ذات الاختصاص الإقليمي المو 

ة مؤسسات خعدم وجود آليات قانونية متعل قة بتجميد وحجز عائدات الفساد بتكليف  - اص 
 ل بهتغلالها )كما هو معمو واستختار وفق دفاتر شروط مضبوطة لتسيير الأموال المحجوزة 

رب والتنصت.... في فرنسا(  لتمويل عملية التس 
 عن الهوية أو عن بعد....وضع نظام قانوني لحماية الشهود عن طريق السماع دون الكشف  -

                                                           
 .304وهيبة رابح، مرجع سابق، ص  - 1
 .305المرجع نفسه، ص  - 2
 .75ص  مرجع سابق، سيد علي قربة، سعيد عصماني، - 3
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 فيما يخص حماية الشهودإذ نجد أن المشرع الجزائري قد قام بتخصيص مواد قانونية 
ل  2015يوليو  23المؤرخ في  02-15من الأمر ادس والضحايا والخبراء في الفصل الس   المعد 

 الشهود، وخاصة، حيث أن ه لابد من وضع نصوص تنظيمية تعالج مسألة إ ج والمتمم لق
ة مثل: الإرهاب، المخدرات، تبييض الأموال،  عق دةالمتعلقة بالجرائم الخطيرة والم ذات طبيعة خاص 

د من يقدم الشاهد بشهادته بطريقة آمنة لاب  حيث تكون حياة الشاهد وعائلته مهددة بالخطر لكي 
د أو خوف.تقديم له ضمانات قانونية  ينبغي  هإلا  أن   تساعده عل الالتزام بالشهادة دون ترد 

ة بهم التفصيل أكثر فيما يخص حماية  الشهود والمخبرين، والاجتهاد في وضع برامج خاص 
 وخاصة في ظل انتشار ظاهرة الإجرام الخطير.

ولية واجتهاداتها في وضع الحلول وإيجاد برامج جهت الت شريعات الوطنية والد  حيث ات  
ي قد تحديات الأمنية والنفسية الخطيرة ال  ى تتمكن من تجاوز ومواجهة الت  لحماية الشهود، حت  

 . 1إلى رفض الشهود الاشتراك في المحاكمات خوفا من الانتقامتؤدي 
لإذ نجد  د المشرع الفرنسي قد فص  هود المهد  ن امادتال حيث نصتن، يفي حماية الش 

اهد أو إ ج على إمكانية عدم الكشف من ق 58 -706و 57 -706 تغيير  عن محل إقامة الش 
اهد بسرية تام ة لدى الن   هويته بالكامل في الحالات الخطيرة. ويتم  الاحتفاظ ائب العام، ببيانات الش 

يس غرفة رئق، أو حقيقاضي الت  ، أو قاضي التحريات والحبسولا يُسمح بالاطلاع عليها إلا  ل
كما أجاز القانون سماع الشاهد عن بُعد باستخدام وسائل فنية تضمن عدم كشف  التحقيق.

 .612-706هويته، وفق ا للمادة 
رغم تنظيم المشر ع لأحكام الت سرب وخضوعه لرقابة القضاء، إلا  أن ه أغفل وضع نصوص  -

لمتسرب، اقانونية وتنظيمية تُسهل العمل الميداني، خاصة ما تعلق بالهوية المستعارة للضابط 
 .3من حيث توفير الوسائل والاعتمادات المالية، وكيفية منح الوثائق الر سمية اللازمة له

                                                           
  .307وهيبة رابح، مرجع سابق، ص  -1
  .76سيد علي قربة، سعيد عصماني، مرجع سابق، ص  -2
  .192طارق كور، مرجع سابق، ص  -3
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 .قانونية لإعفائهم من المتابعاتأو إيجاد آليات  ،وضرورة تقنين مسألة العمل مع المرشدين -
غير أن ه  ع،ليه المشر نص عذي سليم المراقبة ال  صوص القانونية المنظمة لمسألة الت  نقص الن   -

 .1الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة الاتفاقيات را لغيابلم يطبق نظ
ة والخطيرة. فالإحصاء الجنائي  - غياب سياسة الإحصاء، بشأن الجرائم ذات الطبيعة الخاص 

يلعب دورا هاما في استقرار النتائج، ويساعد في ات خاذ القرارات ويمكن للباحثين في جميع 
صات والعلوم من تحقيق فرضياتهم،   ومعرفة مدى تأثير الإجراءات والجهود المبذولة، منالتخص 

 هات المختصة لمكافحة الجريمة، وبيان مدى الحاجة إلى ات خاذ إجراءات وتدابير قانونيةقبل الج
زمة للمكافحة، وقياس نتائج  وإدارية للحد  منها، وتقديم المعلومات الخاصة ودفع الخطط اللا 

 .2بها الجهات المختصة وتقييم تلك الجهودالأعمال والإجراءات التي قامت 
التدقيق ميدانية بد باعتباره أداة موضوعية قائمة على إحصاءات فالإحصاء الجنائي يساع

ر ، مم ا يستوجب البحث أكثر وتطويفي المعطيات، والر بط بين ظواهر الإجرام المعق د والمن ظم
 أساليب العمل ومن فوائده:

ولة، وتتب ع سير الإجرام ومراقبة أثر الت   -  ريع.شرسم السياسة الجنائية المستقبلية للد 
 الجنائية وإظهار مدى كفاءتها.تقويم مستوى الأداء في المؤسسات المرتبطة بالعدالة  -
ة بالمساعدين المختصنقص  - جرام ن للعدالة والخبراء في مجال الإيالنصوص القانونية الخاص 

 .المن ظم

 

 

 
                                                           

 .192، ص رجع سابقمطارق كور،  -1
 .312ص  مرجع سابق، وهيبة رابح، -2
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 يداني: صعوبات على المستوى الم االفرع الث  

دهم ، وسائل مادية معتبرة تسهل عملهم وتساعيحتاج تسيير الأقطاب الجزائية المتخصصة
زمة نظرا لتركيبتها المعق دة بتوفير الوسائل اللا  وذلك في مكافحة الجرائم ذات الطبيعة الخاصة 

 .1والمتطورة، نلاحظ نقصا كبيرا في هذا المجال

كل عمقا يصل إلى علاقة الهيئات ببعضها البعض، ويفالعقبة المادية   تذليل  بحصتش 
 بحيث لا تقتضي هذه الأخيرة، غير إصدارعاب القانونية، ليل الص  ذلعقبة أصعب من تهذه ا

لة ومتم مة لت أم ا  .للهاذعقبة ما ي لل العقبات القانونية، ويعبر لكل  ذقوانين منظمة، وأخرى معد 
العقبات  أن ها لا تزال قائمة، إذ تنتج هذه، إلا  ليلهاذن رغم سعيه لأجل تقن  العقبات المادية فإن  الم

مكافحة ولة بخآلية عمل الجهات الم شل  خطورتها إلى حد   صلُ ت   ،ية في الخطورةغاالمادية آثارا 
 :. إذ يُلاحظ2الظواهر الإجرامية

بط والقضاة المعني ين في المحاكم ذات الت حفيزات المادية والمالية لأمناء الض  نقص  -
سع، وعدم توفير  المالية لتمويل العمليات المنطوية تحت ما  الاعتماداتالاختصاص المو 

ة، إذ ينبغي عل السلطات المختصة إصدا ر الن صوص يسمى أساليب التحري الخاص 
ة، أو على الأق الاعتماداتالتن ظيمية، لتوفير  ل المالية لتفعيل تطبيق أساليب التحري الخاص 

تمويل صرف في المحجوزات لالقضائية تحت رقابة الجهات القضائية بالت  ماح للشرطة الس  
صة وفقا لدفاتر شروط صارمة تشتغل فيها تلك العمليات، أو تكليف مؤسسات متخص  

 .3المحجوزات وتسييرها، كما هو معمول به في عدة دول لها نفس نظامنا القانوني كفرنسا
 .نياجسالمات نقل نقل بالعدد النوع، مثل سيار وسائل الت   صنق -

                                                           
قانون  تخصص ندى بن عيسى، ثلجة شويدة، دور الأقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة جرائم الفساد، مذكرة ماستر -1

 .79، ص 2021/2022أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محم د البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، 
 .315ص وهيبة رابح، مرجع سابق،  -2
 . 193ص  ، مرجع سابق،طارق كور -3



 نشائهاا عن المترتبة والآثار المتخصصة الجزائية الأقطاب عمل إجراءات                                      :الثاني الفصل

 

58 

 

للقضاة، من ذلك هاتف مباشر، هاتف داخلي بين الجهات صال الحديثة الات   وسائلنقل  -
 القضائية، أجهزة الإعلام الآلي.

سع بشبكة ات صال معلوماتية يوجد  - نقص في ربط الجهات القضائية ذات الاختصاص المو 
ا مؤمن ة، وربطها  بطية القضائية.الض  ب أيض 

ي تالوثائق والمراجع ال   الدولية للقضاة، وكل  عدم توفر الن صوص القانونية والمعاهدات  -
 عليها بشكل سريع نظرا لتوافره. والاطلاعداء عملهم أتساعدهم على 

 تقلة عنمس أجهزة كمبيوترمن خلال  رددالت   عالي بالأنترنتالجهات القضائية ربط  غياب -
اخلي، يُعد  من أوجه القصور الت قني ال تي تُؤثر على الأداء القضائي  .الن ظام الد 

خبراء  ينصة لتكوين أعوان القضاء من متخصصتوافر مدارس ومعاهد متخص   عدم -
 .1، في مجال الإجرام المن ظم والمعقدومساعدين متخصصين، وكت اب ضبط

ة من صة والمعايير المستحدثالمتخص اني: نتائج إنشاء الأقطاب الجزائيةالمطلب الث  
 أجلها

القضائية وتعزيز فعالية العدالة في الجزائر، جاء إنشاء الأقطاب في إطار المنظومة  
الاقتصادية  مة والجرائمتهدف إلى مكافحة الجريمة المنظ  صة كخطوة إستراتيجية الجزائية المتخص  

ي تإحداث هذه الأقطاب في سياق مواجهة الت حديات المتزايدة ال   وقد تم  المعقدة بكفاءة أكبر. 
 تفرضها الجرائم المستحدثة وغيرها من الجرائم المستحدثة.

 صةنشاء الأقطاب الجزائية المتخص  تائج المنتظرة من إل: الن  الفرع الأو  

ئية، اشك ل إنشاء الأقطاب الجزائية المتخصصة خطوة نوعية في سبيل تحديث العدالة الجز 
ومواجهة الجرائم ذات الط بع المعق د والمنظ م، وذلك من خلال اعتماد منطق الت خصص والت نسيق 

                                                           
 .80ص ، مرجع سابق، ندى بن عيسى، ثلجة شويدة  -1
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ه جملة من الن تائج  د المشر ع من وراء هذ الت وج  في معالجة هذا الن وع من القضايا. وقد حد 
 المرجوة.

يمي الاختصاص الإقلتعزيز فعالية المتابعة القضائية، إذ يُتيح ، 1من أبرز هذه الن تائج
ع للأقطاب الجزائية إمكانية تتبع القضايا عبر مناطق جغرافية واسعة، دون الت قي د بنطاق  الموس 
بكات الإجرامية المتشعبة. كما أن  الاختصاص الن وعي  المحكمة المحلية، مم ا يسمح بتفكيك الش 

قيق يُسهم في تركيز معالجة القضايا في أيدي قضاة مختصين يم  للازمة.تلكون الخبرة االد 

القضائيين  نسيق بين مختلف الفاعلينكذلك، يُتوقع أن تُسهم هذه الأقطاب في تحسين الت  
ن تبادل  من والأمنيين، من خلال ربط الجهات المعنية بشبكات ات صال معلوماتية مؤمنة، تُمك 

 سريع للمعلومات، بما يدعم سير الت حريات ويزيد من فعاليتها.

ة ضمن دائرة ضيقة من أخرى، فإن  حصر القضايا ذات الط بيعة الخاص  ومن جهة 
المتخصصين يُسهم في تسريع الإجراءات، وتحقيق نوع من المرونة والفعالية، خاصة في ظل  
ص أن ينعكس إيجاب ا  تعقيد القضايا ال تي تُعرض على هذه الجهات. ويُنتظر من هذا الت خص 

ق ة في الت حري، أو في إصدار القرارات والأحكام.، سواء من حيث على جودة العدالة  الد 

صة تجربة مستحدثة في القضاء الجزائري، تهدف إلى الت كي ف مع  تُعدُّ المحاكم المتخص 
ا لهذا الن موذج، من حيث  ا واضح  مستجدات الجريمة المنظ مة. وقد أظهر واقع الممارسة نجاح 
دة من الجرائم، كما تُظهره الن صوص القانونية  ص ال ذي يمنحه لمعالجة أصناف محد  مدى الت خص 

رطة القضائية، والقضاة ذات  لة. وقد ات ضح ذلك من خلال سرعة تدخل المحق قين، وأداء الش  الص 
قضاة الت حقيق، إلى جانب القضاة الحكم. وتم  ذلك بالت وازي المكل فين بها، سواء من الن يابة أو 

منية، مع إصلاحات تنظيمية وميدانية، شملت تحديث إجراءات الت سيير، والت نسيق مع الهياكل الأ

                                                           
  .320-317وهيبة رابح، مرجع سابق، ص ص  -1
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عوبات  وتفعيل آليات الت عاون بين القطاعات المعنية. وهذا ما أسهم في تجاوز عدد من الص 
ابق على مستوى هذه المحاكم  .1القانونية والعلمية ال تي كانت مطروحة في الس 

 لسير الأقطاب الجزائية المتخصصة اني: استحداث معاييرالفرع الث  

ة والمخاطر الهدف من إنشاء هذه الجهات القضائية الجديدة إلى الأهمية الخاص   يرجع
 تقرارلما تُشكله من تهديد حقيقي لأمن واس بيعة الخاصة،الجرائم ذات الط   نع بةجسيمة المترت  ال

وليو المجتمعات الوطنية    .العامةلامة س  ال تي تمسمن أخطر الجرائم ال   باعتبارها، ةالد 

 سس جديدة لمكافحة الجرائم الخاصةضوابط وأ-1

 وذلك ب:
د - ع، يقابله اختصاص نوعي محد  ، بما يسمح بتجاوز القيود 2اعتماد اختصاص إقليمي موس 

 الإقليمية الت قليدية، ويضمن تركيز الجهود القضائية في الت عامل مع هذا الن وع من الجرائم.
ذلك الت حقيق، والحكم، و إنشاء قضاء متخصص، يضُم قضاة مؤهلين في مجالات الن يابة،  -

على خلاف مبدأ القاضي العام أو القاضي غير المتخصص. وي كْمُن الهدف من هذا 
الت خصص في تمكين القضاة وأعوانهم من الإلمام بالمستجدات القانونية، والآليات المستحدثة 

 .3مة والخطيرةلمواجهة الجريمة المنظ
من خلال إعادة تكييف العلاقة بين تبن ي منهج العمل الجماعي المشترك وتقسيم المهام،  -

 40الن يابة وقاضي الت حقيق، وتكثيف الت نسيق بين المحاكم المتخصصة إقليمي ا )المادة 

                                                           
 .321، ص وهيبة رابح، مرجع سابق -1
  مكرر من ق إ ج. 40انظر المادة  -2
 .134، ص طارق كور، مرجع سابق -3
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ريع بالملفات ذات  (، بما يعزز من الفعالية في جمع2مكرر حساسية الالأدل ة والت كفل الس 
  1.الخاصة

ا في  قات مجال الت حقيوفي هذا الإطار، برزت الحاجة إلى رفع العنصر البشري، خصوص 
الجنائية، نظر ا لما تتطلبه قضايا الإجرام المنظم من فهم دقيق للوقائع وتحليل معم ق للمستندات. 

ه عبر تشجيع برامج الت كوين ا ودورات  لمتخصص،وقد أكد المشر ع الجزائري على هذا الت وج 
 40الر سكلة القانونية )الت أهيل(، وذلك لضمان أداء احترافي ومتكامل، كما أشارت إليه المادة 

 .   3مكرر

  تفعيل آليات البحث والتحري -2

 وذلك من حيث:

تكوينا قضائية رطة الاط الش  قنية من حيث تكوين القضاة وضب  الإمكانيات البشرية والت  تعزيز  -
ني، تبع الالكترو توفير تقنيات حديثة )برمجيات تحليل بيانات، الت  متخصصا مع 

 نصت....(.الت  
صة خاذ الإجراءات خارطة القضائية من خلال تمكينهم من ات  صلاحيات ضباط الش  توسيع  -

 تفتيشات ليلية، اعتراض مراسلات. :مثل
 المجر مة. للأفعالمات الإجرامية قبل تنفيذها الت حري والمتابعة المسبقة للكشف عن المنظ   -
قابة رك، الجمارك وهيئات الر  الأمن، الد  يابة العامة، أجهزة ال بين الن  نسيق الفع  ضرورة الت   -

 المالية مع ضمان استمرارية إدارة التحقيقات.

                                                           
  .322رابح، مرجع سابق، ص  وهيبة -1
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ء تي ورارامية ال  فيما وراء الحدث )الواقعة المجرمة( لتحديد هوية المنظمات الإجالبحث  -
لأهداف، المتابعة، تحديد االواقعة المجرمة، مع تحديد إستراتيجية المتابعة تتمحور حول حدود 

 .1تقييم الوسائل والنتائج
 استعمال إجراءات التحري الخاصة مثل:  -

 .المراقبة الالكترونية 
   نصت على المكالمات.الت 
   رية.صوير والمراقبة الس  الت 
   حقيق تحت هوية مستعارة.الت 

  تفعيل العمل القضائي-3

 ب: وذلك 

 ةولي وتطوير الإجراءات القانونية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، خاص  عاون الد  بتفعيل الت   
لى تي تسهل ارتكاب الجرائم بسرعة وتعقيد ويركز عكنولوجيا الحديثة ال  حديات الت  الت   في ظل  

 قاط التالية:الن  

  وليعاون الد  تفعيل الت   -
  عاون المؤسساتي والقانوني.فاقيات لتعزيز الت  ات   4إبرام 
  تنسيق الجهود بين المؤسسات القانونية الدولية ومؤسسات الدولة )مثل المديرية العامة

 للتكوين القانوني( لمواجهة الجرائم المنظمة والحد من الإشكالات القانونية.
 
 

                                                           
  .85سيد علي قربة، سعيد عصماني، مرجع سابق، ص  -1
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 1يةتوحيد الممارسات الإجرائ -
    ةبيعة الخاص  وجمع الأدلة، خاصة في القضايا ذات الط  حقيق توحيد إجراءات الت 

 )كالجرائم الالكترونية(.
   ية.والقضاة لضمان فعالية الإجراءات القانونرطة ولة كالش  نسيق بين أجهزة الد  تعزيز الت 

 ئيسيةحديات الر  الت   -
   تي تشغل التكنولوجيا.صعوبة مواكبة الأساليب الاحتيالية المتطورة ال 
  حقيقات.يعيق الت  غياب التنسيق بين الجهات المعنية أحيانا، مما 

 أهمية التخصص -

تحدثة، عامل مع الجرائم المسا للت  ص  متخص   ضرورة تأهيل الكوادر القانونية والأمنية تأهيلا  
ة راسات العلمية والميدانيولة دور كبير، من حيث تشجيع الد  ة في الد  وأن  الجهات المختص  

مية وتجارب ع بقدرات علتي تتمت  المراد تنظيمها تشريعيا، والبحث عن الكفاءات ال  للموضوعات 
وضع تشريعات مدروسة فالأنظمة المنقولة من الد ول الأخرى قد  منهميمتخصصة للاستفادة 

ظيمات نترك وضع القوانين والت  تكون عقبة، في وجه المسؤولين عن تطبيقها، إذ لا ينبغي 
لابد من إشراك المختصين والاستفادة من خبراتهم، وذلك بغية وضع تشريع فقط بل  نينللقوا

ملائم لتركيبة المجتمع، وتحقيق الأهداف المرج وة من الن صوص والقوانين المسي رة لمختلف 
المؤسسات والهيئات الأمنية والقضائية، في ما يخص مكافحة ظاهرة الإجرام المنظم والمعقد 

 2.والخطير

                                                           
  .324طارق كور، مرجع سابق، ص  -1
  .87-86ص  مرجع سابق، سيد علي قربة، سعيد عصماني، -2
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 الخاتمة:

لموضوعًالأقطابًالجزائيةًالمتخصّصة،ًتبيّنًلناًأنًّالمشرّعًوفيًإطارًًا،ًومنًخلالًدراستناختامً  
بالاحترافيةً تتّسمً للحدودً الّتيًباتتًتُدارًمنًقبلًشبكاتًعابرةً والمنظّمةً والمعقّدةً الخطيرةً الجريمةً لمحاربةً سعيهً

.ًومنًثمًّجررا لهذاًالنّوعًمنًالإًوالتّطوّرًالتّقني،ًقدًأدركًأنًّالقضاءًالتّقليديًلمًيعدًقادر اًوحدهًعلىًالتّصدّي
ًبوسائلًماديةًوتقنيةً جراءتًالنّتيجةًالحتميةًفيًاستحداثًالأقطابًالجزائيةًداخلًمحاكمًعادية،ًوتزويدها

ًلتتكفّلًبالنّظرًفيً الًيواكبً،ًبهدفًتوفيرًقضاءًفعًّعلىًسبيلًالحصرمحدّدةًًجررائموبشريةًمتخصّصة،
ًوفعاليةًالمعالجةًالقضائية.ًويضمنًسرعةتحدّياتًالجريمةًالحديثةً

السًًّ استحداثوفيًهذاً الجزائريةً القضائيةً شهدتًالمنظومةً علىًمسًياقً، متخصّصةً توىًأقطابًجرزائيةً
ًابتدائية،ًتتميّزًباختصاصًمحليًّ موسّعًيشملًعدّةًمجالسًقضائية،ًوتتولىًالنّظرًفيًجررائمًًأربعًمحاكم

ًإنشاءً طبينًجرزائيينًقمحدّدةًعلىًسبيلًالحصر،ًتتّصفًبالخطورةًوالتّنظيمًوتعدّدًمرتكبيها.ًكماًتمًّمؤخر ا
ًأسندت ًجررائمًوطنيين، ًجرانب ًإلى ًالسّيبرانية، ًوالجرائم ًوالمالية، ًالاقتصادية ًالجرائم ًفي ًالنّظر ًمهمّة ًإليهما

ًذاتً ًالأقطاب ًبين ًالاختصاص ًفي ًجرزئي ًتداخل ًإلى ًأدّى ًممّا ًالوطنية، ًعبر ًالمنظّمة ًوالجريمة الإرهاب
اًلطبيعةًالجريمةًوحدودها. ًالصّلاحيةًالمحليّةًالموسّعةًوتلكًذاتًالاختصاصًالوطني،ًتبع 

تلكًًثير اًعننًحيثًالإجرراءاتًالمتّبعةًأما ًالأقطابًالجزائيةًالمتخصّصة،ًفهيًلاًتختلفًكمأمّاًً
المعتمدةًأما ًالمحاكمًالعادية،ًغيرًأنًّالمشرّعًخصّهاًببعضًالخصوصياتًتعكسًطبيعةًالقضاياًالّتيًتنظرً

وًالوطني،ًأفيها.ًإذًيبدأًتحريكًالدّعوىًمنًقبلًوكيلًالجمهوريةًلدىًالقطبًالمختص،ًسواءًالمحليًّالموسّعً
فًمراحلًالدّعوى،ًبلًوقبولًأوًرفضًالإحالةًعلىًالقطب،ًولهًصلاحيةًالمطالبةًباتّخاذًالإجرراءاتًفيًمختل

ًمنًالخصوصياتًالإجررائيةًلهذهًالأقطاب.ًكماًتنفردًهذهًالجهاتًالقضائيةًباعتمادًوسائلًتحرًّ وهوًماًيعدُّ
ًتمديدً ًالمراسلات، ًاعتراض ًالتّسرب، ًمثل: ًحصر ا، ًعليها ًالمنصوص ًالجرائم ًفي ًإلّا ًبها ًيُسم ًلا خاصّة

جيلًالأصوات،ًالتقاطًالصّورًوالتّفتيش.ًأمّاًفيًمرحلةًالتّحقيق،ًفيُتاحًتعيينًقاضييًتحقيقًالاختصاص،ًتس
لفعاليةًعنًبعد،ًبماًيعزّزًاًضّرورة،ًإلىًجرانبًإمكانيةًتمديدًالحبسًالمؤقت،ًواستخدا ًتقنياتًالمحاكمةعندًال

ً.معًاحترا ًضماناتًالمحاكمةًالعادلة

ًالمشرّعًقدًعالجًمسألةًً الأقطابًالجزائيةًالمتخصّصةًمعالجةًمتكاملة،ًمنًخلالًوبذلكًيتبيّنًأنّ
ًوقدًتمًّالتّوصلًفيًهذهًالدّراسةًإلىًعدّةًنتائجًمهمّة،ًمنًأبرزها:تحديدًطبيعتهاًواختصاصهاًوآلياتًعملها،ً
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تفعيلًالعملًالقضائيًةًنتائجًهامًّقتًالأقطابًالجزائيًّحقًّ - اتًصديًللملفًّسييرًوالتًّخلالًسرعةًالتًًّمنةًمنهاً
 القضائية.

ًر،ًحيثًيمكنًللأقطابًاللّجوءًإلىًالعملًبهاًمثل:حقيقًالمتطوًّوالتًّحريًأمّاًمنًجرانبًوسائلًالبحثًوالتًّ -
ًسرب،ًالمراقبة...ًالخ،ًبالإضافةًإلىًوسائلور،ًالتًّاعتراضًالمراسلاتًوتسجيلًالأصواتًوالتقاطًوالصًّ

 عاونًالقضائيًالدّولي.المستحدثةًعلىًمستوىًالتًّحقيقًالتًّ
- ً ًالمشترك ًالعمل ًبواسطة ًكفريق ًالعمل ًفكرة ًخاصًّإدراج ًالعمل ًالنًّوتقسيم ًإعادة ًالنًّة ًعلاقة ًفي ابةًيظر

 ع.ذاتًالاختصاصًالموسًّحقيقًوتكثيفًالعملًبينًالمحاكمًبالتًّ
القضاءًالجزائيًالمتخصًّ - توجرهً تجسيدً اهناكًإشكالًعدً  الدًًّلمراحلًالتيًتمرًّصًفيًكافةً عوىًالعموميةًبهاً

ًاتها ،ًغرفةًةصًعلىًإنشاءًغرفةًجرزائيًّعبرًالقطبًالجزائي،ًحيثًلمًيردًالنًًّتيًتمرًّقةًبالجرائمًالًّالمتعلًّ
ًنفسًحيثًأنًّابعةًلهاًالأقطابًالأربعة،ًومحكمةًجرناياتًعلىًمستوىًكلًمجلسًقضائيًمنًالمجالسًالتًّ

 صة.ةًمتخصًّقةًبعملًجرهاتًقضائيًّلتوضيحًكاملًالجوانبًالمتعلًّجًلاًتكفيًًإًموادًفيًق
- ً ًيتعلًّوجرود ًضبًّإشكال ًعمل ًتقييم ًإمكان ًبعد  ًالشًّق ًالقضائيًّاط ًبملفًرطة ًالمطالبة ًإهمال ًحال ًفي ة

اطًالشرطةًضببًتبعيةًالجمهوريةًالمحليًالقيا ًبذلكًبسبائبًالعا ًووكيلًالإجرراءات،ًأينًلاًيمكنًللنًّ
نًمىًهذاًالأخيرً،ًوعد ًإمكانًحتًّلدىًقاضيالقضائيةًفيًهذهًالحالةًللنائبًالعا ًووكيلًالجمهوريةً

ًًًًًًًًهًالأقطاب.ةًعلىًمستوىًهذرطةًالفضائيًّاطًالشًّالقيا ًبتلكًالعمليةًبسببًعد ًوجرودًملفاتًفرديةًلضبًّ

ًالية:وصياتًالتًّالتًّمنًأجرلًذلكًنقترحً

ًيةًعملهاكيفًيضبطتعريفًشاملًلها،ًوًبدأًبيالأقطابًالجزائيةًًينظّمًوضعًقانونًخاصمنًالضّروريً -
يسهمًفيًسد يتعلّقًيشوبًلايزالًالّذيًالقانونيًالفراغًوإجرراءاتها،ًبماً ماً اً بحالاتًًبعضًالجوانب،ًخصوص 

تنازعًالاختصاصًبينًالمحكمةًالعاديةًوالقطبًالجزائيًالمتخصّصًذيًالاختصاصًالموسّع،ًسواءًتمثّلً
باختصاصهاًأوًفيًتنصلًكلًمنهماًمنه.ًوهوًماًيستدعيًتدخلا ًتشريعيًّاًبنصًذلكًفيًتمسكًكلًجرهةً

 لتعطيلًسيرًالعدالة.صريحًوواضحًلحسمًهذهًالإشكاليةًتجنّب اً
ًفيًوًكوينًالمتخصصًوالدًّالعدالة،ًوذلكًلتعزيزًالتًّخصصًالفعليًللقضاةًوأعوانًتفعيلًالتًّ - ريًللقضاة

بالخبراءًذويًالكفاءةًسواءًمنًداخلًالوطنًأوًخارجرهًلضمانًًالاستعانةمعًمجالًالجرائمًالمستحدثةً
 والكشفًعنًمرتكبيًالجرائمًالمعقدة.حقيقًفعاليةًالتًّ
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ريًالخاصةًحدًالإجرراءاتًالمتعلقةًبوسائلًالتتوحيدًوتنسيقًالممارساتًالإجررائيةًبالعملًعلىًتنسيقًوتوحي -
 قانونيةًواضحة.،ًالمراقبةًالالكترونية....(ًوفقًمعاييرًكالاختراق)

تفاديًوًعاونًمعًالأجرهزةًالأمنيةًلضمانًفعاليةًالإجرراءاتًفتيشًوالتًّحقيقًوالتًّبروتوكولاتًموّحدةًللتًّتطويرً -
ًًًغراتًالقانونية.الثًّ

ًًًًًً 
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 قائمة المصادر والمراجع

: النّصوص القانونية  أولًا

 المعاهدات الدولية: -1

ي رات والمؤثرات العقلية الموافق عليها فاتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الإتجار غير مشروع بالمخدّ  -
مؤرّخ في  41-95، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 20/12/1988فيينا في 

 .1995فبراير 15الصادرة في  07، ج ر ج ج عدد28/01/1995

امّة عية العمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمحدة لمكافحة الجريمة المنظّ اتفاقية الأمم المتّ  -
-02، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 15/11/2000لمنظّمة الأمم المتّحدة في

 .10/2/2002الصادرة في 9، ج ر ج ج عدد05/02/2002مؤرخ في  55

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  -
مؤرّخ في  123-04، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 31/10/2003في
 .25/04/2004الصادرة في  26، ج ر ج ج عدد19/04/2004

 القوانين والأوامر: -2
يتعلق بالتّنظيم القضائي، ج ر ج ج عدد  2005يوليو 17يمؤرّخ ف 11-05 رقم قانون عضوي  -

 .2005يوليو 20مؤرّخة في  51
المعدّل والمتمّم لقانون الإجراءات الجزائيّة، ج ر  2004نوفمبر10مؤرّخ في  14-04 رقم القانون  -

 .2004نوفمبر10الصادرة في  71عدد  ج ج
المتعلّق بالوقاية من الخدّرات والمؤثرات العقلية  2004ديسمبر 25مؤرّخ في  18-04 رقم القانون  -

 .2004ديسمبر 26الصادرة في  83وقمع الاستعمال والاتّجار غير المشروعين بها، ج ر ج ج عدد
مؤرّخ في  155-66المعدّل والمتمّم للأمر رقم  30/08/2020مؤرّخ في  04-20 رقم أمر -

 .30/08/2020الصادرة في  51ن ق إ ج، ج ر ج ج عدد المتضمّ  08/06/1966
مؤرّخ في  155-66المعدل المتمّم للأمر رقم 25/08/2021مؤرّخ في  11-21أمر رقم  -

 .ن ق إ جمالمتض 08/06/1966
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المتعلّق بالوقاية من  18-04يعدّل ويتمّم القانون  7/5/2023المؤرّخ في  05-23قانون رقم  -
 32والاتّجار غير المشروعين بها، ج ر ج ج، عدد العقليّة وقمع الاستعمالالمخدّرات والمؤثرات 

 .2023ماي9مؤرّخ في 
 المراسيم: -3

يتعلق بمكافحة التّخريب والإرهاب، ج ر ج  30/09/1992مؤرخ في  03-92مرسوم تشريعي رقم  -
 .01/10/1992الصادرة في  70ج عدد

ضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض يت 2006أكتوبر5مؤرّخ في  348-06مرسوم تنفيذي رقم  -
 .63المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التّحقيق، ج رج ج، عدد

يتضمن القانون الأساسي الخاص  2008ديسمبر  24المؤرخ في  409-08مرسوم التّنفيذي -
 .2008ديسمبر  28المؤرّخ في  73بمستخدمي أمانات الضّبط ج ر ج ج عدد 

يعدّل ويتمّم  2016أكتوبر17الموافق ل 1438محرّم 15في مؤرّخ  267-16مرسوم تنفيذي رقم -
 .62، ج رج ج، عدد 05/10/2006المؤرّخ في  348-06المرسوم التنفيذي رقم 

 ثانيا: الكتب

 .2011سمر فايز، تبييض الأموال دراسة مقارنة، الطّبعة الثّانية، منشورات زين الحقوقية، إسماعيل  -
والجريمة الإرهابيّة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطّبعة الأولى، سالم روضان، فعل الإرهاب الموسوي  -

 .2010لبنان،
، الدّيوان الوطني 1عبد اّللّ، ضمانات الحرية الشّخصية أثناء مرحلة البحث التّمهيدي، طأوهايبية  -

    .2004للأشغال التّربوية، الجزائر، 
 .2006، دار هومة، الجزائر، 5أحسن، التحقيق القضائي، ط بوسقيعة -
 .2008بوسقيعة أحسن، التّحقيق القضائي، الطّبعة السّابعة، دار هومة، الجزائر،  -
، دار هومة، 02منقّحة، الجزء 10بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائيّ الخاص، الطّبعة  -

 .2009الجزائر، 
انون الجزائي الخاص، الطّبعة الثّامنة عشر، الجزء الأوّل، دار هومة، بوسقيعة أحسن، الوجيز في الق -

 .2015الجزائر، 
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جباري عبد المجيد، دراسات قانونيّة في المادّة الجزائيّة على ضوء أهمّ التّعديلات، الطّبعة الثّانية،  -
 .2013دار هومة، الجزائر، 

 .2008ي، د ط، دار هومة، الجزائر، حزيط محمّد، قاضي التّحقيق في النّظام القضائي الجزائر  -
خلفي عبد الرّحمان، الإجراءات الجزائيّة في التّشريع الجزائريّ والمقارن، طبعة ثالثة منقّحة ومعدّلة،  -

 .2017دار بلقيس، الجزائر، 
مختار، الإجرام الاقتصادي والمالي الدّولي وسبل مكافحته، الطّبعة الثّانية منقّحة، دار هومة، شبيلي  -

 .2011الجزائر،
شبيلي مختار، الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظّمة، الطّبعة الثّانية، دار هومة، الجزائر،  -
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 الملخص

 

 
 

هوم هذه صة، حيث تناولنا فيها مفة المتخص  راسة إلى محاولة الت عريف بالأقطاب الجزائي  تهدف هذه الد  
 .وعيوالن   القانوني، إضافة إلى بيان اختصاصها المحلي   تنظيمهاالأقطاب و 

قيق حات إليها، سواء في متابعة الجرائم أو الت  عملها من خلال كيفية إحالة الملف  ليات آكما استعرضنا 
 .نشائهاإبة عن ثار المترت  لآفيها، إلى جانب ا

قت هذه الأقطاب نتائج إيجابية بفضل تسريع معالجة القضايا، واعتماد وسائل تقنية حديثة، وقد حق  
حقيق والمحاكم. ة وجهات الت  يابة العام  العمل المشترك بين الن  لى تعزيز إعاون القضائي، بالإضافة وتفعيل الت  

ي حال تطبيق ة فرطة القضائي  اط الش  ومع ذلك، لاتزال بعض الإشكالات قائمة من أبرزها صعوبة تقييم أداء ضب  
 .إجراءات المطالبة بملف القضية

Abstract 

 

This study aims to attempt to introduce the specialized penal poles, in which we 

discussed the concept of these poles and their legal concept, in addition to explaining their 

local and specific jurisdiction. 

We also reviewed its working mechanisms through how files are referred to it, 

whether in following up on crimes or investigating them, in addition to the implications 

resulting from its creation. 

These poles have achieved positive results thanks to accelerating the processing of 

cases, adopting modern technical means, and activating judicial cooperation, in addition to 

enhancing joint work between the Public Prosecution, investigation agencies, and courts. 

However, some problems still exist, the most prominent of which is the difficulty of 

evaluating the performance of judicial police officers if case file claim procedures are 

applied. 


